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إهداء
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الحمد الله الذي وفقنا لهذا و لم نكن لنصل إليه لولا فضل االله علينا أما بعد

إلى كل من علمني حرفا في هذه الدنيا الفانية أساتذتي الأعزاء
الأشواك عن دربي ليمهد لي طريق العلمحصدوإلى من كلتّ أنامله ليقدم لنا لحظة سعادة

والدي العزيزإلى القلب الكبير
يسعد قلبي بلقياهاو من رمز الحب وبلسم الشفاء وإلى من أرضعتني الحب والحنان

والدتي الحبيبةروضة الحب التي تنبت أزكى الأزهار و إلى القلب الناصع بالبياض
من شاركني حضن و طاهرة الرقيقة والنفوس البريئة إلى رياحين حياتيالقلوب الليّ من روحيإإلى من هم اقرب 

أخواتيوإخوتيإصراري م وبهم استمد عزتي والأ
فاطمة الزهراء و رحمةإلى جميع  أفراد أسرتي خاصة الصغيرتين 
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راً تذكاراً وتقديوشاركني هموميو عملي و الأحباب دراستي إلى كل أساتذتي الكرام و كل رفقاء  

يمان بدر الدينمراد زين العابدين و الإلى من عمل بكد و إخلاص بغية إتمام هذا العمل، 
إلى جميع أساتذتي الأفاضل بكلية العلوم الاقتصادية و التجارية و علوم التسيير

2019-2018محاسبة دفعة إلى كل طلبة السنة الثانية ماستر 

أساتذة و إداريين بجامعة الواديالدراسة،و قدم لي العون لمواصلة من ساعدني إلى كل هؤلاء و هؤلاء و 
شكري الجزيل وامتناني.........................................هذا العمل المتواضعفي انجاز أهدي

نبيـــــــــــــــــل



تقديرشكر و
شكر االله العلي القدير على مدده وعونه ونعمة توفيقه،ن

في هذا المقام إلى أن أتقدم بالشكر الجزيل إلى كل من له الفضل فييسعنالا
تعليمي ولو بحرف واحد،

ي تكرم الذ"ة بلقاسمبن خليفالفاضل "ناتقدم بأسمى عبارات الشكر لأستاذنكما 
ة،المستمرة وملاحظاته القيموعلى توجيهاتهالإشراف على هذا العمل ب

"شركة الرواد للصناعة والخدماتشكر إطارات "ننسى أن نولا 

ص بالذكر مصلحة المالية والمحاسبة التي وضعت بين أيدينا كل المعلوماتونخ
التي استلزمت للدراسة،

شكر كل الذين ساهموا من قريب أو من بعيد في إنجاز هذا العمل.نكما

بدر الدينزيد العابديننبيل



الملخص:

يحدد قواعد التقييم والتسجيل الذي، 2010المعتمد في الجزائر بداية من سنةالماليإن النظام المحاسبي 
رضت فهذه التغيراتحيث أن ،ومحتوى الكشوف المالية وعرضها وكذا مدونة الحسابات وقواعد سيرها

تقييم والقياسأوجد النظام طرق للات ير التغهذهإطار التكيف مع وفي، الجزائريةالأعمالنفسها على بيئة 
القدرة على تفعيل لهاأخرىمتغيراتالنظام يرتبط بعدة هذان صعوبة تطبيق المحاسبي (بدائل القياس)، إلا أ

المؤسسة.رفع تنافسية للاستفادة منه فيالنظام هذا

القياس المحاسبي-القوائم المالية-المحاسبي المالي:  النظامالكلمات المفتاحية

Résumé:

Le système de comptabilité financière adopté en Algérie à partir de 2010, qui définit

les règles d'évaluation et d'enregistrement, le contenu des états financiers et leur

présentation, ainsi que le code des comptes et leurs règles de conduite, s'imposent à

l'environnement des affaires algérien. (Alternatives de mesure) Cependant, la

difficulté de mise en œuvre de ce système est liée à plusieurs autres variables qui ont

la capacité d'activer ce système pour en bénéficier dans l'amélioration de la

compétitivité de l'institution.

Mots-clés: Système de comptabilité financière (SCF) - États financiers - Mesure

comptable.
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مقدمةال

أ

:تمهيد-1

واجهت مهنة المحاسبة  في تحقيقها لوظيفة القياس تحديات كبيرة عند اختيار الأساس المناسب للقياس المحاسبي، 
واختيار طريقة القياس الأكثر ملائمة لتوفير المصداقية للمعلومات المحاسبية ، وإشباع حاجات مستخدمي المعلومات 

وائم يعتبر الجدل القائم فيما يتعلق بموضوع بدائل القياس في عرض الق، إذ لتساعدهم على إتخاذ القرار المناسب 
المالية وفق النظام المحاسب المالي ، يكمن في اختيار الطريقة المناسبة لإظهار المعلومات بشكل أفضل من خلال 

لى نتائج إخصوصا أن كل طريقة سوف يؤدي إتباعها الوصول بدائل القياس التي لكل واحدة مؤيدوها ومعارضوها 
مختلفة للعناصر المحاسبية في القوائم المالية .

أصبح مستخدموا القوائم المالية بحاجة إلى معلومات مفيدة وملائمة ، تساعدهم في إتخاذ قرارات و لقد 
المتحصل عليها دلة يخية إلى القياس بالقيمة العامن التكلفة التار الملائمة، وما يكمل هذا المبتغى هو التوجه في القياس 

عيار المحاسبي لتلك المعايير السبعة الخاصة بالإبلاغ المالي، والموما إصدار مجلس معايير المحاسبة الدولية بالسوق النشط 
الخاص بالإعتراف والقياس أصبح مهم جدا الإنتقال من القياس بالتكلفة التاريخية إلى القياس )39رقم (الدولي 

.والأحداث الماليةللوقائعفي صورة صادقة ومعبرة القوائم الماليةأجل عرض قيمة العادية ، وذلك منبال

بيئة عن هذه التطورات فعملت هذه الأخيرة على مواكبة التغيرات المتسارعة فيبمعزللم تكن الدولة الجزائرية و 
ست عدة إقتصادية ، والتي مالمحاسبة والمضي قدما لولوج الإقتصاد الدولي ، حيث قامت الجزائر بعدة إصلاحات 

والتنظيمات المرتبطة به والذي جاء ليحل 07/11جوانب من بينها إقرار نظام المحاسبي المالي من خلال القانون 
. والنظام المحاسبي المالي تم فيه تبني القيمة العادلة بشكل واضح 1975محل المخطط المحاسبي الوطني السائد منذ 

لى نموذج التكلفة تمد ععتطبيق القيمة العادلة في المحاسبة الجزائرية بعد أن كانت تلذلك أصبح لابد من ودقيق 
اسبي المالي في الجزائر تطبيق النظام المحفبعدالوطني في تلك الفترة من الزمن،التاريخية لوحدها في المخطط المحاسبي

يمة العادلة التي توجهت ويتعلق الامر بتطبيق القبدائل القياس المحاسبي إضافة الى التكلفة التاريخيةاستحداثالى أدى 
لتطبيقها معظم الهيئات المهنية المشرعة للمعايير  المحاسبية  في معظم الدول، هذه الأخيرة  التي تساهم في تحقيق 

ةجودة المعلومات المحاسبية . إلا أن تطبيقها في الجزائر يتطلب تحدي بعض الصعوبات و العوائق المتعلقة بالبيئ
دة ، في حين تطفو على السطح من الحين لآخر مشكلة القياس المحاسبي القديمة والمتجدالمحاسبية والمالية الجزائرية 

بصور متعددة يرافق ذلك زيادة حدة النقد الموجه للمحاسبة بشأن عدم إمكانية التوصل إلى نموذج قياس موحد يحوز 
مدى مصداقيتها لذلك و على المعلومات التي تتضمنها القوائم المالية القبول العام إذ أنى هذه المشكلة تغطي بضلالها



مقدمةال

ب

مات التي تتحدد طبيعة المعلو فيدة لعملية إتخاذ القرار ، إذ فإن الهدف المقصود للمحاسبة هو إنتاج معلومات م
مختلف الأطراف المستخدمة للمعلومات المالية . احتياجاتيضمنها النموذج المحاسبي للإجابة على 

إشكالية البحث:-02

التالية:يمكن صياغة الإشكالية استعراضهتموعلى ما

لمالي فياهو أثر تعدد بدائل القياس المحاسبي على عرض القوائم المالية وفق النظام المحاسبي ما-
الجزائر.

التالية:ومن خلال الإشكالية العامة يمكن طرح الإشكاليات الجزئية 

؟إمكانية لتطبيق بدائل قياس متعددة في الجزائر الإقتصادية هل توجد لدى  المؤسسة -
؟لجزائريةفي البيئة المحاسبية اعرض القوائم المالية و هل توجد علاقة بين تعدد بدائل القياس المحاسبي -
؟تعدد بدائل القياس المحاسبيالبيئة المحاسبية الجزائرية بحاجة إلى هل -
؟ى شركة سرمبال ذ م معلالنظام المحاسبي المالي  بتعدد بدائل القياس المحاسبيالمالية وفقالقوائمكيف تتأثر -

فرضيات البحث:-03

ومن منطلق الإشكال المطروح وعلى ضوء أهداف البحث قمنا بصياغة بعض الفرضيات وهي:

هناك إمكانية لتطبيق بدائل قياس متعددة لدى المؤسسة الإقتصادية في الجزائر.من الممكن-
توجد علاقة بين بدائل القياس المحاسبي و عرض القوائم المالية في البيئة المحاسبية الجزائرية.قد-
لبيئة المحاسبية في الجزائر ليست بحاجة لتعدد بدائل القياس.عموما يمكن ل-
رض القوائم المالية في شركة على عتتأثر القوائم المالية  وفق النظام المحاسبي المالي  بتعدد بدائل القياس المحاسبي قد-

.سرمبال ذ م م
مبررات إختيار الموضوع:-04

تتمثل مبررات إختيار الموضوع فيمايلي :
مبررات موضوعية:-أ
المحاسبية بالجزائر ، وذلك من أجل مواكبة التطورات المحاسبية على المستوى الدولي .إصلاح المنظومة-



مقدمةال

ج

تعدد بدائل القياس المحاسبي ومعرفة أثرها في عرض القوائم المالية .-
ب/مبررات ذاتية:

( محاسبة).ين إرتباط الموضوع بتخصص الباحث-
رغبة الباحث في زيادة المعرفة والتعمق أكثر فيما يخص القياس المحاسبي وبدائله في عرض القوائم المالية .-

أهداف الدراسات:-05
.معرفة بدائل القياسالإطلاع المعرفة و -
توضيح مختلف طرق القياس حسب النظام المحاسبي المالي؛-
معرفة مدى تطبيق هذه الطرق والقواعد من طرف مؤسسة محل الدراسة لإعتبارها من مجال تطبيق النظام المحاسبي -

المالي؛
القوائم المالية ؛ضإبراز دور أثر القياس في عر -
النظام المحاسبي المالي فيما يتعلق بالقياس المحاسبي لمحاسبيالتعرف على ما جاء به -

أهمية الدراسات:-06
ياس في في أهمية إستخدام بدائل القبط، بالضموضوع بدائل القياس بشكل عام في ةتكمن أهمية الدراس

ظل البيئة المحاسبية في فيتطبيق النظام المحاسبي الماليعندوبالتالي معرفة البديل المناسب والملائم عرض القوائم المالية
الجزائر.

حدود الدراسة:-07
تم هذه الدراسة بمعرفة  أثر بدائل القياس في عرض القوائم المالية .

.سرمبال ذ م مشركة تم إجراء دراسة تطبيقية على مستوى الحدود المكانية :

يرتبط مضمون ونتائج الدراسة التطبيقية بالزمن الذي أجريت فيه، ولقد استغرقت حوالي شهر الحدود الزمنية :
2018وذلك في أفريل 

منهج البحث والأدوات المستخدمة :-08

على للوصول إلى أهداف البحث الموجودة وللإجابة على الإشكالية المطروحة سنعتمد



مقدمةال

د

حيث قمنا بتوضيح مختلف المفاهيم الأساسية المرتبطة بالقياس المحاسبي وبدائله  ومعرفة أثر:الوصفيالمنهج
تب ،الجرائد مجموعة من الك:من خلال الإعتماد علىالبدائل في  عرض القوائم المالية وفق النظام المحاسبي المالي 

الرسمية ، رسائل جامعية.

وذلك من سرمبال ذ م مشركة في الجزء التطبيقي من الدراسة في هو المنهج الذي استعمل المنهج التحليلي: 
مقارنة  القوائم المالية المعدة وفق مبدأ التكلفة التاريخية من جهة والقيمة العادلة من جهة أخرى.خلال 

صعوبات البحث :-09
يمكن حصرها في :

بدائل القياس في الجزائر.ا يتعلق بالنظام المحاسبي المالي و أثرقلة المراجع خاصة فيم. -

حداثة الموضوع مما يصعب الحصول على أكبر كم من المعلومات .-

ضيق الوقت المتاح لإنجاز الدراسة .-

محل الدراسة .الشركةصعوبة الحصول على وثائق من -

العديد ، وبالتالي عدم تمكننا من الحصول علىالشركةصعوبة الحصول على المعلومات الصحيحة لسريتها داخل -
.من المعلومات المهمة بإنجاز التطبيقي

ة للموضوع- .قلة الدراسات السابقة المشا

:محتوى البحث-10

قصد الإلمام بدراسة  الموضوع و تحليل إشكالية البحث المطروحة والإجابة على التساؤلات التي تضمنتها 
وأخذ الفرضيات بعين الإعتبار ، إرتأينا تقسيم وهيكلة البحث إلى فصلين بعد المقدمة ، الأول خاص بالإطار 

الدراسة وذلك ة تناولت إستنتاجات وتوصياتالنظري للدراسة و الثاني خاص بالجانب التطبيقي بالإضافة إلى خاتم
حسب مايلي: 



مقدمةال

ه

مباحث، 3تم تفصيلها على شكل مباحث ، تضمنت هذا الفصل الدراسة النظرية ، الأول: تناولالفصل -
لمبحث االمبحث الثاني خصص للقياس المحاسبي .مدخل حول النظام المحاسبي المالي، و إلى خصص المبحث الأول 

الثالث أثر بدائل القياس في عرض القوائم المالية وفق النظام المحاسبي المالي .
تناول هذا الفصل دراسة حالة تمثلت في دراسة على مستوى شركة سرمبال ذ م م تم تفصيلها الفصل الثاني:-
القوائم المالية ةالمبحث الثاني خصص لدراسلى شكل مبحثين خصص المبحث الاول للتعريف بالمؤسسة بينماع

.للشركة



الفصل الأول
قواعد تقییم التثبیتات في ظل النظام 

المحاسبي المالي

الفصل الأول
عمومیات حول النظام المحاسبي المالي 

والقیاس المحاسبي
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د:ـــــــــتمهي

تعد وظيفة القياس المحاسبي من بين أهم الوظائف التي تسعى مهنة المحاسبة إلى تحقيقها، حيث واجهت مهنة 
المحاسبة في تحقيقها لوظيفة القياس تحديات كبيرة عند اختيار الأساس المناسب للقياس، واختيار طريقة القياس الأكثر 

اذ القرار مستخدمي المعلومة لتساعدهم على اتخمتطلباتع ملائمة لتوفير المصداقية للمعلومات المحاسبية، وإشبا 
السليم، إذ أن الجدل القائم فيما يتعلق بموضوع القياس المحاسبي يكمن في اختيار الطريقة المناسبة في إظهار المعلومات 

.بشكل أفضل من بين طرق القياس والتي لكل واحدة منها مؤيدوها ومعارضوها

ة م المحاسبي المالي في الجزائر إلى استحداث بدائل للقياس المحاسبي إضافة للتكلفأدى تطبيق النظاو الذي 
القوائم ّ نظمة المحاسبية في البلدان المختلفة على فهم محتوىالمعلومات فيالأالذي يميز الاختلافيؤثر و التاريخية

، وهذا ما كان السبب )الجنسياتالشركات المتعددة(المالية، خصوصا بالنسبة للمستثمرين على المستوى الدولي
.الرئيسي وراء الضغوط الدولية لتوحيد الممارسات المحاسبية الدولية وذلك بتبني مجموعة واحدة من المعايير المحاسبية

المنظومة المحاسبية حلا، شرعت في عملية إصالاقتصاديةمن الدول الساعية لمسايرة التطورات غيرهاإن الجزائر ك
دف تقريب الممارسة المحاسبية في الجزائر إلى الممارسة الدولية، وذلك من خبداية من التس النظام تشريعللاعينات 

.المحاسبي المالي المستوحى من المعايير المحاسبية الدولية

،أصبحت المؤسسات المنطوية 2010الجزائر للنظام المحاسبي المالي والشروع في تطبيقه بداية من سنة اعتمادوب
الوطني، لما كان عليه في المخطط المحاسبيلافافصاح عن خمس قوائم مالية خالإمجال تطبيقه ملزمة بإعداد و تحت

دف إضفاء المصداقية والشفافية على المعلومة المالية في  ذا هذا النظام  وذلك وفقا لمبادئ وأسس وخصائص جاء 
.القوائم المالية
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مدخل حول النظام المحاسبي المالي الأول:المبحث 

لس الوطني للمحاسبةلاصالإفي إطار عملية  المكلف بمهمة توحيد ) CNC(ح المحاسبي في الجزائر، قام ا
دف مواكبة ومسايرة عملي ة وتنظيم المحاسبة في الجزائر بإصدار نظام محاسبي مالي يتوافق مع المعايير المحاسبية الدولية 

سبي الدولي والعمل بالمعايير المحاسبية الدولية من جهة، ومن جهة أخرى تجاوز نقائص وقصور المخطط التوحيد المحا
-07مر لأاشرعت الجزائر في تطبيق إذالجديدة، الاقتصاديةيساير التطورات لم يعدالذي ) PCN(المحاسبي الوطني

و سنتطرق من خلال هذا 2010جانفي الفاتح من ابتداءالجاري العمل بهالمتضمن النظام المحاسبي المالي 11
.المبحث إلى ماهية النظام المحاسبي المالي؛أهداف ومميزات النظام المحاسبي المالي؛هيكل النظام المحاسبي المالي

:النظام المحاسبي الماليالأول: ماهيةالمطلب 

ل هذا المطلب التطرق إلى تعريف النظام المحاسبي المالي ومجال تطبيقه، وكذا الدوافع التي أدت لاسيتم من خ
.خير سنتطرق إلى مراحل تصميم هذا النظامالأ، وفي اعتماده بالجزائر إلى 

النظام المحاسبي المالي الفرع الأول: تعريف 

المتضمن النظام المحاسبي المالي ليحدد مفهوم 2007نوفمبر 25المؤرخ في 07/11لقد جاء القانون رقم 
ا:03المحاسبة المالية بناء على نص المادة رقم  المحاسبة المالية نظام لتنظيم المعلومات المالية يسمح "إذ عرفت على أ

دقة عن مالية تعكس صورة صا)قوائم(بتخزين معطيات قاعدية عددية، وتصنيفها وتسجيلها، وعرض كشوف 
اية السنة الماليةالوضعية  .1المالية وممتلكات المؤسسة، ونجاعته ووضعية خزينته في 

النظام المحاسبي الماليخصائص الثاني:الفرع 

:خصائص المحاسبة المالية والتي تتمثل فيما يلياستخلاصل هذا التعريف يمكن لاومن خ

؛المفهوم المحاسبيهي نظام للمعلومات حيث ترتكز على المفهوم المالي بدال من -

؛هي معلومات يمكن قياسها بناء على معطيات عددية قابلة للقياس النقدي-

؛تخزين، تصنيف، تسجيل المعلومات المالية-

المتضمن النظام المحاسبي المالي،،2007نوفمبر 25المؤرخ في 11-07القانون رقم -1
3،ص 2007نوفمبر 25الموافق لـ 74،العدد الديمقراطية الشعبية الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 
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اية السنة المالية- ؛إعداد قوائم مالية في 

ل جدول حساب النتيجة؛ لاداء من خالأل الميزانية، و لاقياس الوضعية المالية من خ-

؛ل جدول تدفقات الخزينة، ومعرفة مدى قدرة المؤسسة على توليد النقدية وما يماثلهالاوضعية الخزينة من خقياس -

مجال تطبيق النظام المحاسبي الماليالفرع الثالث:

،20071نوفمبر25المؤرخ في 11-07من القانون ،05،04،02لقد حدد النظام المحاسبي المالي وفقا للمواد 
:النظام كالتاليمجال تطبيق هذا 

حكام لأاكل شخص طبيعي أو معنوي ملزم بموجب نص قانوني أو تنظيمي بمسك محاسبة مالية، مع مراعاة 
ا، والمعنيون بمسك المحاسبة هم :الخاصة 

.حكام القانون التجاريلأالشركات الخاضعة*

.التعاونيات*

يمارسون نشاطات التجارية وغير التجارية، إذا كانو الخدمات اشخاص الطبيعيين أو المعنويين المنتجين للسلع أو الأ*
.مبنية على عمليات متكررة

الطبيعيين أو المعنويين الخاضعين لذلك بموجب نص قانوني أو تنظيمي، ويمكن للكيانات الصغيرة الأشخاصكل *
..)محاسبة الخزينة(ة مالية مبسطة يتعدى رقم اعمالها وعدد مستخدميها ونشاطها الحد المعين، أن تمسك محاسبلاالتي 

من المخطط المحاسبي الوطني إلى النظام المحاسبي الماليالانتقالدوافع الفرع الرابع:

تهجتهانالذي لاحتياجاتالاقتصادالاشتراكيوضع ليستجيب 1976المخطط المحاسبي الوطني المطبق منذ إن 
تعددة منذالمالإصلاحاتالاقتصاديةل مختلف لاالجزائر إلى إقتصاد السوق من خاتجهتالجزائر آنذاك، وعندما 

اشر خاصة في قطاع جنبي المبالأالاستثمار ساهمت في ترقية المنافسة وجذب ، والتي اضيلثمانينات من القرن الماأواخر 
ه لا أنالجديد، بحيث الاقتصاديءم مع الوضع لايتلاالمحروقات، لذلك أصبح المخطط الوطني 

5-4المتضمن النظام المحاسبي المالي،مرجع سبق ذكره، ص:،2007نوفمبر 25المؤرخ في 11-07القانون رقم -1
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تقال إلى النظام لاناالمؤسسات والمساهمين من حيث المعلومات المحاسبية، ويمكن تلخيص دوافع لاحتياجاتيستجيب
:1المحاسبي المالي في العناصر التالية

؛السوقاقتصادإلى اشتراكياقتصادئري من االجز الاقتصادانتقال-

بالمعايير الالتزامقصد)لعالمية للتجارةاصندوق النقد الدولي، البنك الدولي والمنظمة (ضغوطات الهيئات الدولية -
؛الدولية

؛الجزائرجنبية المستثمرة في الأالشركات لاحتياجاتئمة المخطط المحاسبي الوطني لاعدم م-

م - تمع الدولي للمعايير المحاسبية الدولية، والتي تتعلق بعدة موضوعات  بة الدولية وخاصة القياس المحاستبني ا
؛الإفصاحوالتقييم و 

ن في مستوى أن تكو التغيرات يجبت جذرية في الميدان المحاسبي، هذه االعولمة التي تقضي تغير إفرازات-
الجديد؛ لاقتصادياالمحاسبة بالتوجه ارتباطوفي إطار المعايير المحاسبية الدولية، وبالتالي التطوراتالاقتصادية

؛المخطط المحاسبي الوطنيالمتضمنة فيالنقائص والعيوب -

مراحل انجاز النظام المحاسبي الماليالفرع الخامس:

حات حول المخطط المحاسبي الوطني والتي مولت لاصالإبدأت عملية 2001ثي الثاني لسنة لابداية من الث
لس الوطنيء امن طرف البنك الدولي، هذه العملية أوكلت إلى العديد من الخبر  لمحاسبة الفرنسيين وبالتعاون مع ا

وتحت إشراف وزارة المالية، بحيث وضعت على عاتقهم مسؤولية تطوير المخطط المحاسبي الوطني إلى نظام محاسبي
ث مراحل لاة بثالجدد وقد مرت العمليالاقتصاديونالجديدة والمتعاملون الاقتصاديةمالي جديد يتوافق مع المعطيات 

:2هي

ة مرحلة تشخيص مجال تطبيق المخطط المحاسبي الوطني مع إجراء مقارنة بينه وبين المعايير المحاسبيولى:الأالمرحلة-
اية هذه المرحلة وضعت ث :ثة خيارات تطوير ممكنة وهيلاالدولية، وفي 

/IFRSد وليةاسبية الالي في ظل المعايير المحناصر مراد ، الانتقال من المخطط المحاسبي الوطني إلى النظام المحاسبي المالي، ملتقى دولي حول الإطار المفاهيمي للنظام المحاسبي الم-1
IAS ،5،ص:2009نوفمبر 16/17،جامعة البليد ة

–امعة أحمد بوقره لوم التجارية، جعطلبات نيل شهادة الماجستير في الزين عبد المالك، القياس و الإفصاح عن القوائم المالية وفق النظام المحاسبي المالي ، مذكرة مقدمة ضمن مت2
.05، ص 2013بومرداس ، 
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المحيط القانوني حات تماشيا مع تغيراتلاصالإبقاء على تركيبة المخطط المحاسبي الوطني وتحديد الإول:الأالخيار -
.في الجزائروالاقتصادي

ويتمثل في ضمان بعض المعالجات مع الحلول التقنية المطورة من طرف مجلس المعايير المحاسبية الخيار الثاني:-
مرور الوقت يتكون نظامين محاسبيين مختلفين يعطيان نظام مختلط ومعقد، وبالتالي يمكن أن يكون ،ومعIASBالدولية
.والاختلافللتناقض رامصد

والذي يتضمن إنجاز نسخة جديدة للمخطط المحاسبي الوطني مع عصرنة شكله ووضع إطاره لخيار الثالث:ا-
.المعايير المحاسبية الدوليةالاعتبارخذ بعينالأالتصوري المحاسبي، المبادئ والقواعد مع

وذلك بتطوير مشروع مخطط محاسبي جديد، حيث تضمن تقرير هذه المرحلة مشروع لنظام المرحلة الثانية:-
لس السابق وتضمن هذا المشروع ما يلياختيارمحاسبي جديد أعد بناء على  :ا

طار التصوري؛ لإالتعريف با-

.عباءالأيرادات و الإصول والخصوم و الأالتعريف بقواعد قياس -

مدونة الحسابات؛ -

قواعد عمل الحسابات؛ -

.نماذج القوائم المالية ولواحقها ومصطلحات تفسيرية-

لس الوطني للمحاسبة وذلك بغرض تقييم التقرير المتعلق  ذه وقد تم تشكيل فوج عمل يضم خبراء من ا
طار المحاسبي لإاآرائهم حول مجموعة من النقاط إلى فريقين، خاصة فيما يتعلق بنتء تباياء الخبر لاهؤ المرحلة غير أن 

PCGطار الفرنسيالإالمقترح الذي يعتبر نسخة عن  موعة صفر،+)مجموعات 09(والذي يضم تسع ) ( :حيثا

حتفاظ الإضل فالأفي ظل غياب معيار دولي يحدد مدونة الحسابات، فإنه من الفريق الأولاعتبر:ولالأالفريق 
نب أي تأثير سلبي ت الضرورية، لتجلابالمدونة التي يتضمنها المخطط المحاسبي الوطني، ويضاف إليها فقط التعدي

.على الممارسة المحاسبية الحالية والتعليم المحاسبي
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يد الخيار جوالذي طلب تأكيد المدونة المقترحة من قبل الخبراء الفرنسيين، والتي تعكس بشكل الفريق الثاني:
.فريقية والمغاربيةالإوروبية و الأالثالث، وتقترب من المدونة الفرنسية التي تلقى تباينا واسعا في العديد من الدول 

ا بناء على توصياتلاتم تحويل م لس الوطني للمحاسبة للخبراء الفرنسيين، ليتم التكفل  حظات أعضاء ا
،والتي أكدت موافقتها على إجمالي نتائج التقييم حول مشروع النظام 2002ماي 27الجمعية العامة المنعقدة بتاريخ 

راءه وتقويمه، وعلى هذا ن يتم إثطار المحاسبي الجديد الذي تقرر تبنيه، على أالإما تعلق بباستثناءالمحاسبي المالي 
سئلة التي تشكلت الأإجابات عن ساس، تقدمت مجموعة من الخبراء الفرنسيين بمشروع ثان لنظام محاسبي مرفوقا بالأ

.ولالأبمناسبة المشروع 

أكد من ولي، بإعداد مقارنة بين المشروعين للتالألف فوج العمل الذي قام بتقييم المشروع طار كالإوفي هذا 
لس الوطني للمحاسبة، ومن ثم إعداد حوصلة يتم تبليغها للخبراء  مدى أخذ الخبراء الفرنسيين فعليا بإيضاحات ا

.لجديد، ليتسنى لهم تقديم النسخة النهائية لمشروع النظام المحاسبي المالي االاعتبارالفرنسيين من أجل أخذها بعين 

وضع نظام محاسبي جديد، وببلوغ هذه المرحلة، تمخض عن أشغال اللجنة تقرير، ومشروع برنامج المرحلة الثالثة:
:على ما يلياشتملتكوين 

تنظيم يوم دراسي حو ل موضوع التوحيد المحاسبي؛ -

دف إلى شرح محتوى برنامج النظام المحاسبي المالي، وكانت موجهة أساسا 04(تنظيم أربعة- )تجمعات جهوية 
؛للمهنيين والممارسين

المطلب الثاني: أهداف ومميزات النظام المحاسبي المالي 

اسبي الوطني، ل المخطط المحلاالجزائر النظام المحاسبي المالي لتحقيق عدة أهداف لم تكن متاحة من خاعتمدت
هداف لأاويتميز هذا النظام المستوحى من المعايير المحاسبية الدولية بعدة مميزات وخصائص والتي سنتطرق إليها مع 

.في هذا المطلب
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سبي المالي أهداف تطبيق النظام المحا:الفرع الأول

:1يهدف النظام المحاسبي المالي إلى عدة أهداف نذكر منها ما يلي

؛نظمة المحاسبية الدوليةالأئري ليتوافق و اترقية النظام المحاسبيالجز -

؛نظمةالأمن تجارب الدول المتطورة في تطبيق هذه الاستفادة-

ف الطرق لاتل تجنيبه مشاكل إخلافي جلبه إلى الجزائر من خلاجنبي أمالأتسهيل العمل المحاسبي للمستثمر -
؛المحاسبية

؛ل إلى الشفافية في عرض المعلوماتل الوصو لانية من خلاالعمل على تحقيق العق-

؛تعزيز مكانة وثقة الجزائر لدى المنظمات المالية والتجارة العالمية-

؛العمل على ترسيخ أسس حوكمة المؤسسات-

داء وتغيرات الوضعية المالية للمؤسسة؛الأصادقة عن الوضعية المالية و إعطاء صورة -

؛الدوليو كن من القابلية للمقارنة للمؤسسة نفسها عبر الزمن وبين المؤسسات على المستويين الوطنيالتم-

رعيتها خرين حول مصداقيتهاوشالآتسمح بمراقة الحسابات بكل ضمان للمسيرين والمساهمين والمستعملين -
وشفافيتها؛

ا وشفافة تشجع المستثمرين وتسمح لهم بمتابعة أموالهم ؛نشر معلومات كافية وصحيحة، وموثوق 

مميزات النظام المحاسبي المالي الفرع الثاني:

2:ث مميزات أساسية هيلايتميز النظام المحاسبي المالي بث

،لضمان IFRS/IASالبعد الدولي لمطابقة الممارسة المحاسبية المالية مع الممارسة العالمية، ضمن المرجعية إختيار:أولا
.معلومات مفصلة تعكس بصدق الوضعية المالية للمؤسسةوإنتاجقتصاد المعاصر الإالتكيف مع 

جامعة الشلف، كلية العلوم الاقتصادية و العلوم تصدر عن في الجزائر، مجلة  اقتصاديات شمال افريقيا ، IFRS/IASعاشور، متطلبات تطبيق النظام المحاسبي الموحدكتوش1
292-293، ص،العددالسادس2009التجارية و علوم التسيير

23 :-22،ص1،2010،بدون دار نشر، الجزائر، جIFRS/IASيير المحاسبية الدوليةبن ربيع حنيفة، الواضح في المحاسبة المالية وفق المعا2
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عداد و إلقياسالتسجيل وطرق يحتوي النظام المحاسبي المالي على نصوص صريحة وواضحة لمبادئ وقواعد اثانيا:
.واللاإراديةرادية الإت الخاطئة لاالقوائم المالية وهذا ما يحد من التأوي

:يحتوي علىلأنهالقرارواتخاذ يوفر النظام المحاسبي المالي معلومات مالية واضحة ومتوافقة قابلة للمقارنة ثالثا:

الذي يقدم IFRS/IASطار التصوري للمعايير المحاسبية الدولية لإوالذي هو مستمد من ا)مفاهيمي(إطار تصوري -
ساسية؛ لأاالمحاسبية، الخصائص النوعية للمعلومة المالية والمبادئ المحاسبية الاتفاقياتمفاهيم متمثلة في: 

وال الخاصة، مالأإعطاء نماذج للقوائم المالية: الميزانية، حساب النتيجة، جدول تدفقات الخزينة، جدول تغير -
؛ الملاحق

.تقديم مدونة الحسابات وقواعد سيرها-

المطلب الثالث: هيكل النظام المحاسبي المالي 

:1ين النظام المحاسبي المالي مما يليتكو 

طار التصوري للمحاسبة المالية؛ الإ-

المعايير المحاسبية؛ -

؛مدونة الحسابات-

التشريعي والتنظيمي للنظام المحاسبي المالي الأول: الإطارالفرع 

:طار التشريعي والتنظيمي للنظام المحاسبي المالي ما يليالإيتضمن

:المتضمن النظام المحاسبي المالي والذي يتضمن ما يلي2007نوفمبر 27المؤرخ في 11-07القانون رقم 

تعريف ومجال تطبيق المحاسبة المالية؛ -

المبادئ والمعايير المحاسبية؛طار التصوري، الإ-

تنظيم المحاسبة؛ -

6، مرجع سبق ذكره، المادة 2007لسنة 74الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية :العدد 1
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المالية؛)الكشوف(القوائم -

معة والمدمجة؛ - الحسابات ا

ت والطرق المحاسبية؛اتغير التقدير -

أحكام ختامية-

على ويحتوي-0711المتضمن تطبيق احكام القانون 2008ماي 26المؤرخ في 156-08المرسوم التنفيذي رقم -
:ما يلي

طار التصوري للمحاسبة المالية؛ الإتعريف -

ا من مبادئ؛ - تعريف الطرق المحاسبية وما يرتبط 

تعريف عناصر القوائم المالية؛ -

المعايير المتعلقة بطرق القياس ومحاسبة عناصر القوائم المالية؛ -

مدونة الحسابات؛ -

تعريف القوائم المالية؛-

؛لحسابات المدمجة، تغير الطرق المحاسبي، مسك محاسبة مبسطةرقات وتضم اتفم-

الذي يحدد قواعد القياس المحاسبي ومدونة الحسابات الصادرة في الجريدة الرسمية 2008جويلية26القرار المؤرخ في-
:ويحتوي على2009مارس 25بتاريخ 19العدد 

؛ادراجها في الحساباتعباء و الأيرادات و الإصول والخصوم و الأقواعد تقييم -

المالية؛ ) الكشوف( عرض القوائم-

الحسابات وسيرها؛مدونة-

؛المحاسبة المبسطة المطبقة على المؤسسات الصغيرة-
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والذي يحدد شروط وكيفيات مسك المحاسبة بواسطة 2009افريل 07المؤرخ في 110-09المرسوم التنفيذي رقم -
؛الآليالإعلامأنظمة 

جراءات الواجب الإوالتي تتضمن الطرق الواجب إتباعها و 2009أكتوبر 29الصادرة بتاريخ 02التعليمة رقم -
من المخطط المحاسبي الوطني إلى النظام المحاسبي المالي، وقد أكدت هذه التعليمة على بدأ الانتقالمن أجل اتخاذها

.2010جانفي 01تطبيق هذا النظام ابتدأ من 

طار التصوري للنظام المحاسبي المالي الإالثاني :الفرع 

ا النظام المحاسبي المالي، حيث يعتبر دليالإطار التصوري من بين الإيعد  عداد المعايير لإلاضافات التي جاء 
خرى الأحداث لأات وغيرها من لائمة عندما تكون بعض المعاملاختيار الطريقة المحاسبية المالمحاسبية وتفسيرها وا

1:طار التصوري للنظام المحاسبي المالي منالإالغير معالجة بموجب معيار أو تفسير، حيث يتكون 

مجال التطبيق؛ -

لمبادئ والفرضيات المحاسبية؛ ا-

.عباءالأيرادات و الإموال الخاصة، الأصول، الخصوم، الأتعريف -

:علىطار التصوري للنظام المحاسبي المالي إلى المساعدةالإويهدف 

تطوير المعايير؛ -

تحضير القوائم المالية؛ -

المتضمنة في القوائم المالية المعدة وفق المعايير المحاسبية الدولية؛المستعملين للمعلومةتفسير -

؛إبداء رأي حول مدى مطابقةالقوائم المالية مع المعايير المحاسبية-

.7مرجع سبق ذكره، الماد ة 2007لسنة 74الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ،العدد 1
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لقياس بالنسبة للنظام المحاسبي المالي لالأسس العامةالفرع الثالث:

ا في عملية القياس وهيالأيعتمد النظام المحاسبي المالي على مجموعة من  1:سس العامة التي يؤخذ 

عتماد على مبدأ التكلفة التاريخية؛ الإ-

؛ ) القيمة السوقية(القيمة العادلة -

.)نجازالإقيمة (القيمة المحققة -

؛) القيمة الحالية(القيمة المحينة-

ن نتاج حسب طبيعة المخزون، وفي حالة خروج المخزونات من المخاز الإء أو تكلفة اتقيم المخزونات بتكلفة الشر -
:أو عند عملية الجرد، يجب إعتماد طريقتين

؛ CUMPطريقة التكلفة المتوسطة المرجحة-

؛FIFOلاالصادر أو لاطريقة الوارد أو -

نشطة العادية لأايرادات المتأتية من مبيعات البضائع أو المنتجات أو الخدمات وغيرها من الإيتم قياس مختلف -
؛مه في تاريخ إبرام الصفقةلابالقيمة العادلة للمقابل المستلم أو المطلوب إست

في مواجهة المعايير المحاسبية م المحاسبي الماليسعودي بلقاسم، سعودي عبد الصمد ، مكانة النظام المحاسبي المالي في ظل تطبيق المعايير المحاسبية الدولية، الملتقى الدولي حول النظا2
6.،ص2011ديسمبر 13/14،جامعة البليدة، ISAوالمعايير الدولية للمراجعةIFRS/IASالدولية
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المبحث الثاني: القياس المحاسبي 

،داخلهأولها هو القياس المحاسبي الذي تعددت أساليبه ومالأساسية،تقوم المحاسبة المالية بأداء عدد الوظائف 
وثانيه  الاعتراف وثالثه هو الإفصاح عن هذه المعاملات، وفي هذا الصدد فقد تناول هذا المبحث القياس المحاسبي 

لبيئة اوبدائله و اختيار المدخل المناسب للقياس المحاسبي في ظل تعددها، بالإضافة إلى واقع القياس المحاسبي في
المحاسبية الجزائرية

المحاسبيوأهمية القياسالأول: مفهوملمطلب ا

إن الهدف من عملية القياس المحاسبي هو ترجمة الأحداث الاقتصادية ونتائجها إلى أرقام وبالتالي إنتاج 
سنتطرق إلى مفهوم وأهمية القياس المحاسبي من خلال هذا المطلب معلومات محاسبية ذات طابع رقمي، و 

القياس المحاسبي تعريفالفرع الأول:

إلى حد ما في اختلفتوإن ،قدم الباحثون في مجلات القياس المختلفة، تعريفات متعددة لعملية القياس
ا تتفق في المضمون ،  و الذي )campellلقياس بشكل عام إلى (لو ينسب أول تعريف علمي محدد الشكل إلا أ

:1يليعرفه كما

يعية يتم ك بناءا على قواعد طبالأشياء للعبير عن خواصها ، و ذليتمثل القياس بشكل عام في قرن الأعداد ب-
اكتشافها إما بطريقة مباشرة أو غير مباشرة .

:2بعدا رياضيا لتعريف للقياس فعرفه بأنه )Stevenو أضاف(

الخواص أو العلاقات بموجب نموذج رياضي.تتمثل في المطابقة بين -

لأشياء ين أعداد أو رموز ليالقياس بصورة عامة هو تعبير عن أشياء أو ظواهر والعلاقات بينها عن طريق تع-
.3والظواهر يمكن معهاالتعرف على العلاقة بين الأشياء والظواهر عن طريق معرفة العلاقة بين الأعداد والرموز

130،دار وائل للنشر الاردن،ص2008ا محمد مطر و موسى السيوطي ، التأصيل النظري للممارسات المهنية المحاسبية ، الطبعة الثانية 1
130، صالمرجع نفسه2
، 8العدد. 2008طيف الجزائر. رحات عباس سبالرقي التجاني، مقال بعنوان القياس في المحاسبة ماهيته وقيوده ومدى تأثره بالتضخم، مجلة العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير جامعة ف3

58ص 
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عناصر معايير المحاسبة الدولية للقياس المحاسبي: "القياس هو عملية تحديد المبالغ النقدية لو يأتي تعريف مجلس
ا وتسجيلها في الميزانية العامة و بيان الدخل، وهذا ينطوي على اختيار أساس معين  القوائم المالية ليتم الاعتراف 

.1للقياس

ادية الخاصة دي للظواهر، الأحداث، الوقائع المالية والاقتصفي تعريف أخر للقياس المحاسبي فهو: "تعبير كمي ونق-
"2بوحدة معينة، وعرضها في صورة نافعة وواضحة

"عملية مقابلة يتم من خلالها قرن خاصية معينة هي خاصية التعدد النقدي لشيء معين هو حدث و عرف أيضا-
اقتصادي يتمثل فيها عنصر معين في مجال معين هو المشروع الاقتصادي، بعنصر آخر محدد هو عدد حقيقي في 

نة هي وجب قواعد اقتران معيمجال أخر هو نظام الأعداد الحقيقية، وذلك باستخدام مقياس معين هو وحدة النقد بم
.3قواعد الاحتساب"

القياس عبارة عن تحديد نظام تقييمي لنتائج خطة استقصاء او نتائج نظام مشاهدات " :وعرفه كولر بقوله -
4"..بمراعاة القواعد المنطقية أو الرياضية

ين الأمريكية عية المحاسبجمر اسبي فهو ذلك الصادر عن تقريأما أكثر التعريفات تحديدا لعملية القياس المح-
)A.A.A،( كما ورد في نصه : "يتمثل القياس المحاسبي في قرن الأعداد بأحداث المنشاة الماضية والجارية والمستقبلية

.5وذلك بناءا لملاحظات ماضية أو جارية وبموجب قواعد محددة"

ن "عملية لعملية القياس المحاسبي هو أمما سبق من التعاريف السالفة الذكر يمكن الخروج بتعريف مبسط 
القياس المحاسبي هي عبارة عن ترجمة للأحداث الاقتصادية للمؤسسة إلى أعداد رقمية متمثلة في النقد، أي التحول 

."6من خاصية الحدث الاقتصادي إلى خاصية التعدد النقدي

1 Discussion Paper.International Accounting Standards p18. November 200

.054، ص2009ي، "الملال السلوكي في المحاسبة المالية"، دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان، جمعة حمد حلم-2
2007سنة 101-100وليد ناجي الحيالي، نظرية المحاسبة، منشورات الأكاديمية العربية المفتوحة في الدنمارك، ص -3
وارد البشرية وأثره على اتخاذ القرارات المالية ، مذكرة ماجستير غير منشورة ، الجامعة الإسلامية ، غزة فلسطينفضل كمال سالم ، مدى أهمية القياس والإفصاح المحاسبي عن تكلفة الم4
93، ص2008، 
100وليد ناجي الحيالي ، مرجع سابق  ص-5
امعة الإسلامية تعظيم الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية،كلية التجارة الجامر بسام جابر الأغا، مذكرة ماجستير بعنوان أهمية القياس المحاسبي المستند إلى القيمة العادلة في ت-2

.22.ص 2013غزة، فلسطين سنة 
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ثم تبعا لتغير اس و خواص القياس ،و بالمفهوم  للقياس يختلف إطاره ثم نتائجه تبعا لاختلاف أغراض القي
أركانرئيسية )04(و يقوم القياس المحاسبي بوجه عام على أربعة،هالقواعد المستخدمة في القياس و الشخص القائم ب

:1هي 

الخاصية محل القياس. -1

القياس المناسب للخاصية محل القياس.-2

وحدة القياس المميزة للخاصية محل القياس .-3

الشخص القائم بعملية القياس.-4

قياس:الالخاصية محل -1

لقياس اتنصب عملية القياس بشكل عام و أيا كان مجالها على خاصية معينة لشيئ معين . و في مجالات 
قياس ، قد تكون تنصب عليها الالمحاسبي إذا ما اعتبرنا أن المشروع الاقتصادي هو مجال القياس ، فان الخاصية التي 

النقدي لشيء معين هو حدث من الاحداث الاقتصادية للمشروع كمبيعاته أو ربحه على سبيل المثال . كما التعدد 
قد تنصب على خاصية أخرى غير خاصية التعدد النقدي كأن يكون محل القياس هو الطاقة الانتاجية للمشروع 

مثلا أو معدل دوران مخزونه السلعي .

:مقياس مناسب للخاصية محل القياس-2

د النقدي ، فإذا كانت خاصية التعديتوقف نوع المقياس المستخدم في القياس على الخاصية محل القياس
للربح مثلا هي الخاصية محل القياس بالنسبة للمشروع الاقتصادي ، فالمقياس المستخدم هو مقياس للقيمة ( وحدة 

حدات فالمقياس المستخدم هو مقياس الطاقة كعدد الو النقد) أما إذا كانت طاقته الانتاجية هي الخاصية محل القياس ، 
المنتجة في الساعة مثلا أو عدد ساعات العمل المباشر.

القياس:وحدة القياس المميزة للخاصية محل -3

عندما يكون الهدف من القياس هو قياس المحتوى الكمي لخاصية معينة لشيء معين ، حينئذ لا يكفي فقط 
المقياس المناسب للقياس ، بل لابد أيضا من تحديد نوع وحدة القياس . فمثلا لو كانت قيمة ربح المشروع تحديد نوع 

132-131،دار وائل للنشر الاردن،ص2008محمد مطر و موسى السيوطي ، التأصيل النظري للممارسات المهنية المحاسبية ، الطبعة الثانية 1
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هي محل للقياس ، ففي هذه الحالة بالإضافة إلى ضرورة تحديد نوع المقياس المستخدم و هو مقياس مالي أو نقدي، 
ي الدينار أو الدولار......إلخ لابد أيضا من تحديد نوع وحدة النقد المميزة لهذه القيمة ، أه

الشخص القائم بعملية القياس :-4

بعملية القياس عنصرا هاما في هذه العملية ، لأن نتائجها تختلف باختلاف القائمين يعد الشخص القائم 
–سبو هو المحا–ا، خصوصا في حالة عدم توفر المقاييس الموضوعية . و يؤدي الشخص القائم  بالقياس المحاسبي 

يضا .أدورا أساسيا ليس في تحديد مسار القياس المحاسبي و أساليبه فقط ، بل في تحديد نتائجها 

:1و تقوم عملية القياس على أربعة مقومات أو ركائز رئيسية يوضحها الشكل التالي 

ركائز عملية القياس المحاسبية)01شكل رقم (

الشخص القائم بالقياس
(المحاسب)

المحاسبي للقياسالنظام 

أحداث إقتصادية
(مدخلات)

قياسات محاسبية
(مخرجات)

2008التأصيل النظري للممارسات المهنية المحاسبية ، الطبعة الثانية المصدر :

اسبي هو المحاسبينفذ عملية القياس المحالشخص الذي -
أداة القياس.النظام المحاسبي للقياس بصفته -
الاحداث الاقتصادية التي تخضع للقياس ممثلة في العمليات المالية.-
ا.- المعلومات المحاسبية كقياسات تمثل نتائج عملية القياس او مخرجا

148ع سبق ذكره ،صمحمد مطر و موسى السيوطي ، مرج1
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الفرع الثاني: أهمية القياس المحاسبي 

ا الحقيقية إلى لغة الأرقام فان هذا  خدمي الأمر يقود مستعندما يتم تجريد الأمور و الأحداث من صفا
معلومات النظام المحاسبي (والذي هو عبارة عن أداة المحاسبة في ترجمة الأنشطة والعمليات التي تتم في المشروع إلى 
معلومات رقمية) والذين يختلفون في فهمهم وتفسيرهم للوقائع بشكلها الحالي إلى توحيد رؤيتهم للأعمال التي قامت 

ن حكم المستخدمين على أدائها أكثر وضوحا ومنه تتحقق الاستفادة المرجوة من المحاسبة ا الشركة، وبالتالي يكو 
ا  م على اتخاذ القرارات المستقبلية وتصبح المعلومات أكثر ملاءمة في الحكم على أداء الشركة وإدار في مساعد

قافة لكل ف درجة المعرفة والثوبالتالي قدرة  أكبر على إصدار أحكام متطابقة من قبل جميع الأطراف على اختلا
منهم لمعنى الأهداف والعمليات التي تتم في الشركة.

كما أن ضرورة القياس المحاسبي في مظهره النقدي يظهر بوضوح عندما تكون هناك رغبة في إجراء مقارنة بين 
عبرا عنها بالصورة ها مالبدائل الاستثمارية، والتي تكون عادة مختلفة حسب طبيعة النشاط ولكن عندما تكون جميع

العددية، تصبح إمكانية المقارنة أكثر وضوحا وسهولة، كما أن المقارنة تصبح ممكنة إلى حد ما لنفس الشركة ولكن 
في أوقات مختلفة، وذلك لأنه على الرغم من اختلاف الأنشطة التي تتم فيها من زمن لأخر إلا أن إمكانية المقارنة 

على تعددها يعبر عنها بنفس أداة القياس الكمي ألا وهي الوحدة النقدية، وبالتالي موجودة لكون جميع العمليات
ا من قبل جميع المستخدمين للمعلومات ا لغة التخاطب المشتركة التي يتم التعامل  .1فان أهمية القياس تنبع من أ

المحاسبيالمطلب الثاني: أسس ومعايير القياس 

الفرع الأول: أسس القياس المحاسبي 

يين:مستو أساس تقويم الأصول هو طريقة لقياس بنود القوائم المالية و يتم ذلك بالاختيار على 

مستوى وحدة القياس النقدي  لقياس خاصية القيمة :-1

وهما:توجد هناك وحدتان للقياس 

وهو لاسمية،اافتراض ثبات القوة الشرائية لتلك الوحدة وحدة القياس النقدي الاسمية و القانونية التي تقوم على -
التاريخية.افترض مقبول عموما في النموذج المحاسبي المعاصر نموذج التكلفة 

بورصة عمان، قسم المحاسبة  لأردنية المدرجة فييامن خليل الزغبي، مذكرة ماجستير بعنوان القياس المحاسبي المستند إلى القيمة السوقية العادلة وأهميته للشركات المساهمة الصناعية ا-1
32،ص2005كلية العلوم الاقتصادية والعلوم الإدارية، جامعة اليرموك، سنة 
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وحدة قياس القوة الشرائية العامة للنقود ، و تعتمد الأرقام القياسية للتحديد على تغيرات المستوى العام لأسعار -
ض تعتمده محاسبة التضخم .السلع و الخدمات فهو افترا

قيمة بنود الأصول و القوائم المالية  :مستوى قياس-2

وهي:والقوائم الماليةتوجد ثلاثة أسس لقياس قيمة الأصول 

أساس التكلفة التاريخية .-

أساس سعر الدخول الجاري أي صافي القيمة البيعية .-

أساس القيمة لحالية .-

المحاسبي هو المقياس الذي له القدرة على تبويب و تصنيف الشيء المراد قياسه بإعطائه قيمة عددية و المقياس
المبادئ وو المقياس المحاسبي يجب ان يساير الافتراضات الأساسية محددة،تعبر عن عملية القياس المحاسبي بقواعد 

عملية القياس.توفر المعرفة و الخبرة و المهارة لدى ممارسو هذا يتطلب عاما،المحاسبية المتعارف عليها المقبولة قبولا 

معايير القياس المحاسبي الثاني:الفرع 

تمثل المعايير حلقة الربط بين ميكانيكية القياس و ما يقوم عليه من أسس، و ما يؤدي إليه من نتائج والأهداف 
: 1المرغوب تحقيقها من القياس و هذه المقاييس تتلخص في الآتي

(الملاءمة) للغرض المستهدف منها ولا: الصلاحيةأ

ا الإيضاحية، ودرجة تأثيرها على  يقتضي هذا المعيار ان تكون المعلومات المالية مرتبطة ارتباطا من حيث قدر
الهدف الذي يتم اعدادها من أجله، و لما كانت المعلومات المالية الناتجة من المحاسبة تخدم اهدافا متعددة من 

ينة ومحددة ينا شديدا، فإن الأمر يقتضي افتراض أهداف معالمستهدفين تتباين احتياجات كل منهم من المعلومات تبا
يرغب  في تحقيقها من جانب من يستفيدون عادة من هذه المعلومات.

.86،ص1990دكتور عباس مهدي الشيرازي، نظرية المحاسبة ،  ، الطبعة الأولى ، سنة 1
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ية للتحقق القابلثانيا:

ركيزة أساسية لاتخاذ قرارات متماثلة عند استخدامها من طرف أشخاص والمعلومات الماليةتعد البيانات 
ة و لتحقيق أغراض  لمحاسبية على بمعنى يجب أن تتوفر البيانات و المعلومات امحددة،مختلفين في ظل ظروف متشا

دلالات محددة وذات استقلالية بالنسبة لمستخدمي المعلومات المحاسبية.

القابلية للقياس الكمي ثالثا: معيار

يعني القياس الكمي تعيين أعداد للأشياء المرغوب قياسها بحيث يمكن معرفة العلاقة بين الأشياء عن طريق 
المعرفة المسبقة للعلاقة بين الأعداد ، و نظرا لتعدد المقاييس الكمية و تنوعها، و تعدد عناصر موضوع القياس، فقد 

و الموحد للتعبير عن القيمة الاقتصادية في العصر الحديث.اعتبرت النقود المقياس العام

معيار الموضوعية رابعا : 

الموضوعية في القياس تعني عدم خضوع القياس لتقديرات شخصية بحته، أي التعبير عن الحقائق بدون تحريف 
وائم المالية من قو بعيدا عن التحيز الشخصي فالقياس الموضوعي قياس غير شخصي، و ذلك لإقناع مستخدمي ال

ا خالية من أي تعبير شخصي أو تحيز. أ

القياس المحاسبيالثالث: بدائلالمطلب 

إن المحاسبة التقليدية والتي مازالت تطبق في العديد من دول العالم ،كانت ترتكز على المبادئ المحاسبية المقبولة 
درجة عالية والتي اعتبرت لعقود طويلة نموذجا يتميز بوالتي من بينها مبدأ التكلفة التاريخية (GAAP)اما عقبولا 

لى المكانة إلا أن هذه الخصائص لم تشفع لها في الحفاظ ع، ثوقية في عملية القياس و التقييممن الموضوعية و المو 
ظل خطار عند استخدام أدوات مالية أكثر تعقيد فيا غير مطبقة لمواجهة الأأبسببالتي كانت تحوزها سابقا 

ءمةنماذج أخرى أكثر ملانت المهتمة بالمحاسبة إلى البحث عالجهاتأسواق مالية غير مستقرة ،لذلك عكف

ل: التكلفة التاريخيةالفرع الأو 

وائم المالية ولكن ا موجودات والتزامات المؤسسة في القهكونه يحدد القيم التي تظهر كبيرةلقياس المحاسبي أهمية  ل
س السليم الذي يستند إليه القياس وذلك لتعدد بدائله، ومن بين تلك البدائل نجد الأهم من ذلك ما هو الأسا

.التكلفة التاريخية
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يعتبر هذا المبدأ احد أهم المبادئ التي يعتمد عليها النموذج المحاسبي المعاصر في عملية تقييم عناصر الأصول 
روفات و الإيرادات ومصادر تمويلها ،وجميع المصااماو الخصوم، فبمقتضاه يتم تقييم كافة الموارد الاقتصادية واستخد

تصادية التي يتم التعبير عنها في القوائم المالية بتكلفتها الأصلية وبغض النظر إلى التقلبات التي تتعرض لها القيمة الاق
ة بالقوائم المالية لفترات ضللأصل نتيجة التغيرات المستمرة في القوة الشرائية للنقود، مما تجعل البيانات المحاسبية المعرو 

.1مختلفة غير ملاءمة لإجراء المقارنات الزمانية و المكانية

إن التكلفة التاريخية تعتبر النموذج الكلاسيكي للتوثيق الذي يقوم على إثبات جميع المواد والحقوق والمخزونات 
لفعلية والحقيقية والمتعاملين معها، وهي تمثل التكلفة اوالالتزامات بالتكلفة المحددة لحظة وقوع التبادل بين المؤسسة 

والمتفق عليها بين الأطراف المتعاقدة في تلك اللحظة وعادة ما تكون هذه التكلفة موثقة بمستندات ثبوتية توفر 
ةإمكانية إثبات التكلفة ومصادر تمويلها وجميع المصروفات والإيرادات بغض النظر عن تقلبات القيمة الاقتصادي

.بوحدة النقد

الأمر الذي يوفر درجة عالية من الموضوعية، إمكانية للاعتماد على البيانات المحاسبية حتى تكسبها درجة 
.عالية من الموثوقية البعيدة عن التقديرات الشخصية

:وفيما يأتي بعض التعريفات للتكلفة التاريخية

امافي كتا)Kiesoal and(2005…عرفها - :2المحاسبة المتوسطة بأ

.أثناء حدوثه أو اجتيازه وهي أداة لقياس معظم الأصول والالتزاماتالالتزامسعر أو تكلفة الأصل أو -

ا- المبالغ المقاسة أو أسهم كرأس :وكذلك عرفها ( المعهد الأمريكي للمحاسبين القانونيين) التكلفة التاريخية بأ
فالتي تم إنجازها أو الالتزامات التي قدمت مقابل سلع وخدمات التي تم استلامها أو سو المال المصدر، أو الخدمات 

يتم استلامها.

ا:كما تعرف التكلفة التاريخية - مات مالية، التكلفة التي تقاس بالمدفوعات النقدية الفعلية أو ما يعادلها من التزابأ
.في الوقت الذي يتم فيه إنفاق المصروفات

.54،ص2007العربية المفتوحة في الدنمرك ،الدنمارك،وليد ناجي الحيالي ،أصول المحاسبة المالية، الجزء الأول، منشورات الأكاديمية1
ول حول تكلفة التاريخية بين الانتقاد والتأييد في ظل توجه المعايير المحاسبية الدولية نحو القيمة العادلة، الملتقى العلمي الدولي الأأوكساني رشيد، أوكيل نسيمة، العرابي حمرة، مبدأ ال2

.6بالمركز الجامعي الوادي، ص 2010جانفي 18-17النظام المحاسبي المالي الجديد في ظل معايير المحاسبة الدولية، يومي 
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يتضح أن التكلفة التاريخية هي المبلغ الفعلي الذي ينشأ أصلا عن عملية مبادلة حرة تمت بين طرفينومما سبق 
.مستقلين، ويؤيده مستند ذو حجة قانونية وهو ما يعبر عنه محاسبيا بالدليل الموضوعي

مبررات مبدأ التكلفة التاريخيةأولا:

كانت بمثابة ركائز استندت عليها:من أهم المبررات التي دعمت التكلفة التاريخية والتي

ت ا لتكون ذا: يعتبر الهدف الرئيسي للمحاسبة لأنه يزود الجهات المعنية بالمعلومات المالية الموثوقالموضوعية1-
فائدة في اتخاذ القرارات، يهدف بالإضافة إلى ذلك إلى المحافظة على ثقة مستخدمي البيانات المحاسبية، يجب أن 

البيانات على أساس إثبات أو دليل موضوعي وخالية من الحكم الشخصي، وهذا ما يوفره مبدأ التكلفة تكون هذه 
.التاريخية

.1:  تعد من أهم المبررات وخاصة ما إذا تم مقارنته مع الأسس الأخرى، مثل مبدأ التكلفة التاريخيةالموثوقية-2

الإيراد، المكونة لإطار الفكر المحاسبي المالي مثل الاعتراف بإتساق مبدأ التكلفة التاريخية مع كثير من العناصر -3
.مبدأ الحيطة والحذر، وفرض وحدة القياس

يرغب معدوا القوائم المالية والمدققون في وضع أهمية أكثر على موثوقية المقاس من أجل سلامة التدقيق والمسؤولية -4
.القانونية

وعية عملية تبادلية حقيقية للاعتراف والقياس وهذا يضفي عليها موضيشترط مبدأ التكلفة التاريخية حدوث -5
.وموثوقية أكبر

:أهمها بالإضافة إلى المبررات فإن التكلفة التاريخية تتميز بعدة مزايا 

التكلفة التاريخية تمثل القيمة الحقيقية وقت الحصول على الأصل؛*

د تلك الأحداث من يوليس افتراضية، موثوقية بسبب ما يؤ *تستند التكلفة التاريخية إلى عمليات حدثت فعلا 
سندات إثبات؛ 

للتنبؤ.أساس للتنبؤ بالمستقبل فتحليل الأحداث الماضية أفضل أساس -

.455، ص2006ان، النموذج المحاسبي المعاصر ، دار وائل للنشر و التوزيع  بدون الطبعة ، عمان ، رضوان حلوه حن1
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نها.ميوفر دليلا قابلا للإثبات عن المعاملات مما يعني أنه نظام جيد لاحتساب الضريبة وعدم التهرب -

.1المالي قصير الأجل للمشروع مما يفيد الإدارة والدائنين قصيري الآجليوفر قياسا مناسبا للمركز -

عيوب نموذج التكلفة التاريخيةثانيا:

رغم المبررات السابقة والاتساق الفكري لأساس التكلفة التاريخية مع الفروض والمبادئ المحاسبية، فلقد أثار 
كثيرا من الانتقاداتمن أهمها:ما في الحياة العملية  اهذا المنهج المقبول قبولا ع

تجاهل المبدأ للتغيرات الحاصلة في القوة الشرائية لوحدة النقد، فتصبح البيانات المالية مثبتة بوحدات نقدية غير -
.2متجانسة القيمة على مدى الفترات الزمنية المتعاقبة، مما يؤثر على مصداقية البيانات المالية

.ت المحاسبيةتعتبر أهم الخصائص النوعية للمعلوماوبة على أساس التكلفة التاريخية عدم ملائمة المعلومات المحسو -

في اتخاذ القرار.ة لائملماتعتبر التكلفة التاريخية تكلفة فارقة وينعكس ذلك أثناء اتخاذ القرار وهذا ما يؤكده عدم -

ليمة.الموثوقية) من اجل اتخاذ قرارات سرغب المستثمر والمقرض في وضع أهمية اكبر على الملائمة (أكثر من ي-

ليم ؛ ه عرض القوائم المالية بشكل غير سأنيتم تجاهل التضخم النقدي وارتفاع الأسعار عامل من ش،التضخم -

مبدأ التكلفة التاريخية لا يتماشى ومتطلبات بعض القطاعات كقطاع البنوك الذي يحتاج إلى معلومات وبيانات -
3مع السوقمتجددة ومتوافقة 

القيمة العادلةالثاني:الفرع 

لعل أهم تحول وانتقال إلى القيمة السوقية العادلة هو إصدار مجلس معايير المحاسبة الدولية، المعيار المحاسبي 
الأدوات المالية، الاعتراف والقياس، وكذلك إصدار معايير الإبلاغ المالي الدولية وخصوصا المعيار 39الدولي رقم 

.3نهاالسابع م

1 http://www.acc4arab.com/acc/showthread.php?t=20904#.VMikEdKG_X8 Historique de navigation 2015  p 10¸30.
اصدي مرباح ورقلة، ق، قياس مكونات الميزانية وفق النظام المحاسبي المالي الجديد، مذكرة ماستر، غير منشورة، تخصص دراسات محاسبية وجبائية معمقة، جامعة خملولمحمد بلقايد2

15،ص2011الجزائر، سنة
معمقة، جامعة قاصدي مرباح اسبية وجبائيةعريف نورة، إشكالية القياس المحاسبي لعناصر القوائم المالية باستخدام التكلفة التاريخية، مذكرة ماستر، غير منشورة، تخصص دراسات مح3

.79،ص2011ورقلة، الجزائر، سنة
.6، ص أوكساني رشيد ، أوكيل  نسيمة ، العرابي حمزة ، مرجع سبق ذكره 3
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لسحيث أنشأ  تصحيحا للخلل الموجود في مخرجات تطبيق محاسبة التكلفة التاريخية في ظل ظروف هذا ا
المسمى بـ: 29التضخم، معتمدة في واقعها العملي بالإضافة إلى المعيارين السابقين نجد المعيار المحاسبي الدولي رقم 

.التقرير المالي في الاقتصاديات ذات التضخم المرتفع

حيث أدرك المحاسبين والمستخدمين والباحثين في مجال النظرية المحاسبية أن الاعتماد على مبدأ التكلفة التاريخية
الذي يقوم على أساس مفاده ثبات القيمة الشرائية لوحدة النقد بعد مرور الزمن في القياس المحاسبي للأحداث 

يخية  صلة بالواقع الفعلي وذلك لاختلاف التكلفة التار الاقتصادية يؤدي إلى تقديم معلومات مظللة ليست ذات
كمحل القياس عن القيمة الجارية أو القيمة الناتجة عن ارتفاع الأسعار الأمر الذي يؤدي إلى صعوبة الاعتماد على 

.ما يمكن أن تفسره القوائم المالية المعدة استنادا لذلك المبدأ

تعريف القيمة العادلةأولا 

لقيمة العادلة أصل تسمية ا1-

المستعملة في اللغة الإنجليزية تثير فينا إحساس عميق والرغبة في المعاملة العادلة ،FaireValueإن عبارة
ا وتثمينها .فهي تنقل جوهر الحقيقة والاستقامة فما إمكانية الاعتراض للاعترافTrue Worth)والثروة الحقيقية (

أن يتم الإفصاح عن المعلومات المحاسبية في القوائم المالية باستعمالها؟ ظاهريا، تبدو ملائمة كمقياس أولي . لكن 
:1ي المشكل يكمن في استعمالها من قبل واضعيها بطريقة تجعل من القوائم المالية غير مفهومة أ

هو أساسا القيمة السوقيةIASBأن المصطلح المستعمل للقيمة العادلة من قبل هيئة المعايير المحاسبية الدولية*
)Value Market() وبالتالي فهي غالبا ما تستعمل مصطلحMarket-To-Markكمرادف لـ(:Value

Fair دي العادلة يمكن تحديدها بسهولة من قبل مع، أين يتم تبادل الأصول والخصوم في سوق نشطة وأن القيمة
.القوائم المالية وقابلة للفهم من قبل مستخدميها

ن العديد من الأصول والخصوم التي سيتم قياسها بالقيمة العادلة لا يوجد لها سوقإفبالإضافة،

.ة عادلةيم*لحل هذا المشكل بادر واضعوا المعايير باستخدام حساب رياضي لحساب سعر سوق افتراضي كق

،عنابة22/21نوفمبر2007.جي مختار، هوام جمعة ، مدى ملاءمة القيمة العادلة للتقرير المالي، الملتقى الوطني حول المؤسسة على ضوء التحولات المحاسبية الدولية، جامعة با1
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مفهوم القيمة العادلةثانيا:

ا "القيمة التي يتم من خلالها تبادل أصل أو تسوية التزام بين أطراف مطلعة وراغبة تعرف القيمة العادلة بأ
في عقد صفقة تتم وفقا لآلية السوق.

ا  لديهما متراضيين و صل او تسوية التزام بين طرفين أه مبادلة بكن يميالمبلغ الذ"كما تعرف على ا
."معلومات كافية ولا توجد علاقة بينهما

لقياس القيمة العادلة ، يضم تعريف SFAS157) مؤخرا المعيارFASBأصدرت هيئة المعايير المحاسبية المالية(-
نظمة ما السعر الممكن استلامه عند بيع أصل أو عند تسوية التزام في عملية بأ"وحيد للقيمة العادلة حيث عرفها

"مقارنة مع تعريف".بين المتعاملين في السوق في تاريخ القياس IFRS هي القيمة التي يمكن بموجبها تبادل أصل أو
يختلف ".تسوية التزام بين أطراف كل منهم لديه الرغبة في التبادل وعلى بينة من الحقائق ويتعاملان بإرادة حرة

:التعريفان السابقين في ثلاثة طرق مهمة

فهو يعتبر القيمة العادلة سعر خروج ( بيع) ، في حين لا يعتبر لا سعر خروج 157التعريف حسب المعيار 1-
(بيع ) ولا سعر دخول( شراء )حسب معايير التقارير المالية الدولية

عبارة عن وحسب التعريف الأول فان مفهوم الالتزام عبارة عن تحويل ، في حين في التعريف الثاني فان الالتزام ه2-
تسوية.

ينص صراحة على المتعاملين في السوق ، أما المعايير للتقرير المالي فهي تعزو للأطراف الذي157حسب المعيار 3-
المتعارفة.

أما التعريف الذي جاء به النظام المحاسبي المالي للقيمة العادلة والذي أطلق عليها مصطلح "القيمة الحقيقة" فقد -
المبلغ الذي يمكن أن يتم من أجله تبادل الأصل أو خصوم منتهية بين أطراف على دراية كافية وموافقة عرفها بـ "هو 

.1"وعاملة ضمن شروط المنافسة الاعتيادية

:يتضح من خلال التعاريف السابقة أن مفهوم القيمة العادلة يقوم على النقاط الأساسية التالية

عضها البعض و لا تربطهم علاقة فيما بينهم؛ الصفقة تتم بين أطراف مستقلة عن ب-

87م. ص2009مارس سنة 25هـ الموافق 1430ربيع الأول عام 12/ 19الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد 1
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أن تتم الصفقة بين أطراف راغبة وغير مكرهة ودون تحت أي ضغط؛ -

مطلعة على كل الحقائق والمعلومات الأساسية والهامة وذات الصلة بالصفقة؛ ةالأطراف المتعاقد-

.حالة التصفية...)مثلا مجبرا على البيع أو فيالظروف التي تتم فيها الصفقة تكون طبيعية وعادية (لا يكون البائع -

مزايا القيمة العادلة:ثالثا

جاء استخدام مدخل القيمة العادلة كبديل أفضل لتلاقي أوجه القصور التي يعاني منها مبدأ التكلفة التاريخية 
دف تحقيق مزايا لمخرجات البيانات، وهي  :1و

نتيجة للمؤسسة وهي أقرب للتعبير العادل للقوائم المالية عن المركز المالي و تعكس القيمة العادلة الواقع الاقتصادي-
الأعمال والتدفقات النقدية والتغيرات في حقوق الملكية و الربح الاقتصادي للمؤسسة ؛

ا تعبر عن الدخل الاقتصادي، حيث يتم أخ- ذإذا تم تقييم الأصول والخصوم على أساس القيمة العادلة فإ
؛ار السوقية بعين الاعتبارالأسع

؛ مع مفهوم المحافظة على رأس الماليتفق تطبيق القيمة العادلة -

يعد استخدام معيار القيمة العادلة أكثر ملاءمة لاتخاذ القرارات وإجراء التحليلات المالية وأساسا أفضل للتنبؤات -
بنتائج الأعمال والتدفقات النقدية ؛

تزود القيمة العادلة المستثمرين بوعي ونظرة تنبؤية مستقبلية لقيمة المؤسسة ؛-

ة التي تستخدم القيمة - تساعد المعلومات المبنية على القيمة العادلة في إجراء المقارنات بين المؤسسات المتشا
العادلة.

يوفر رؤية أكثر دقة للوضع الفعلي للأسواق المالية، إضافة إلى أن بيانات القيمة العادلة تسمح لنا بتوفير جميع -
.2المعلومات المتكاملة في أي وقت معين

ية دراسة تطبيقية من لمساهمة العامة الفلسطينجميل حسن النجار، مقال بعنوان أثر تطبيق محاسبة القيمة العادلة على موثوقية وملاءمة معلومات القوائم المالية الصادرة عن الشركات ا1
ل لد نظر وجهة مدققي الحسابات والمديرين الماليين ، ا 469ص2013،  3،العدد 9ة الأردنية في إدارة الأعمال، ا

JOSÉ VIÑALS Améliorer la comptabilisation en juste valeur Banque de France • Revue de la stabilité financière Octobre 2008 p32
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لةعيوب القيمة العادرابعا:

ا لم تخل :1ا فيما يليمن العيوب التي نوجزهوعلى الرغم من الفائدة الكبيرة من تطبيق القيمة العادلة إلا أ

اعتماد هذا المعيار في بعض جوانبه على عدم دقة القياس المحاسبي بسبب اختلاف الاجتهادات والآراء الشخصية -
لعملية التقييم للأدوات المالية غير النشطة، حيث يصعب تحديد القيمة السوقية العادلة لكثير من موجودات المؤسسة 

فر لها أسواق نشطة ؛عندما لا تتو 

يتطلب إعداد وعرض البيانات المالية وفق معيار القيمة العادلة فترة زمنية طويلة مما قد يترتب عليها تأخير وصول -
المعلومات إلى مستخدمي البيانات المالية ؛

لثغرات وفقا اقد يسبب استخدام معيار القيمة العادلة مجالا أكبر للتلاعب في نتائج الأعمال وتغطية بعض-
لرغبات ومصالح الإدارة عند إعداد البيانات المالية ؛

إن الاعتراف بالمكاسب والخسائر غير المحققة كبنود في قائمة الدخل أو في قائمة التغير في حقوق الملكية دون أن -
دات .اتتم عمليات تبادل فعلية بين المؤسسة وأطراف خارجية عنها، قد يفتح بابا للتلاعب في الإير 

القيمة العادلة تتميز بزيادة التكاليف للحصول على المعلومات وسبباً  في زيادة التكلفة عن المنفعة .-

نموذج محاسبة القيم الجاريةالفرع الثالث:

يتم تحديد القيمة الجارية عن طريق الأسعار القياسية الخاصة للسلع أو الصناعات أو النشاطات المختلفة، 
ذا ويعتبر الربح في لغة الإحلال الجارية  هو نتيجة المقارنة بين الإيرادات الجارية وتكلفة الإحلال الجارية ، ويمثل 

.2المعنى الحد اللازم من الأرباح الذي يمكن أن يتصرف فيه المشروع دون إخلال بالطاقة الإنتاجية أو حجم العمليات

تقييم محاسبة القيم الجاريةأولا :

كون أسعار نوع من أنواع عناصر المركز المالي، فقد تاسعار كليأخذ أساس القيم الجارية في الإعتبار التغيرات في -
؛ارتفاع في المستوى العام للأسعاربعض العناصر في انخفاض مستمر، فيما يوجد هناك 

ام في الأزمة المالية العالمية، غسان مصطفى احمد القضاة ، مقال بعنوان محاسبة القيمة العادلة بين البر 1 لةاءة والا دد ،الأول. العربية للدراسات الإدارية والاقتصادية ، العا
.14ص: 2013

، الفلسطينية، أطروحة ماجستير، غير منشورة، الجامعة الإسلامية، غزةمدحت فوزي عليان وادي، أثر التضخم على الإفصاح المحاسبي للقوائم المالية في الوحدة الإقتصادية2
.90،ص2006سنة
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ديد القيمة الحالية كون من الصعب تحتعتبر أقرب لقيمة المنافع المتوقع الحصول عليها مستقبلا من الأصل، فقد ي-
للتدفقات النقدية المستقبلية من حيازة أصل ما، في الوقت الذي يمكن الحصول فيه على التكلفة الجارية التي يمكن 

؛لااعتبارها أقرب قيمة لتلك المنافع المتوقعة مستقب

تعتبر وسيلة أفضل لقياس الكفاءة؛-

الموجهة إلى هذه الطريقة والانتقاداتالعيوب ثانيا: 

شخصية التقديرات الأن يكون من الصعب الحصول على التكلفة الجارية في كل الأوقات مما يؤدي إستخدام-
؛غير الموضوعية

يمكن اعتبار التكلفة الجارية لأصل قريبة من قيمته السوقية العادلة  حيث تحدد قيمة الأصل التدفقات النقدية لا-
ة عن الإحتفاظ به ؛المستقبلية  الناتج

ومن أجل تطبيق مدخل القيمة الجارية يستوجب استخدام عدة بدائل لتمثيل التكلفة الجارية، ومن أهم البدائل -
.1الاستبدالنموذجالقيمة الحالية، نموذج صافي القيمة البيعية، ونموذج تكلفة 

دلةالفرع الرابع: نموذج التكلفة التاريخية المع

وفقا لهذا المدخل يتم تعديل وحدة القياس المستخدمة هي وحدة النقد بمعامل تعديل معين، يتغير بتغير معدل 
التضخم، وذلك بقصد تثبيت قيمتها الشرائية  كخطوة لا بد منها ، لإلغاء تحيز القياس الذي تتضمنه البيانات 

القياسية المستخدمة  في تعديل البيانات ؛ فهي الأرقامالمحاسبية المعدة حسب مدخل التكلفة التاريخية  ، أما الأداة
.2للتغيرات في المستوى العام لأسعار

وعلى nonmonetary and Monetaryذه الطريقة التفرقة بين العناصر النقدية وغَير النقديةهوتستلزم 
.3النقدلوحدة ضوء هذه التفرقة يتم تحديد قيمة المكاسب و الخسائر في القوة الشرائية

.25،ص2012مرباح، ورقلة، سنةقاصديجامعةمنشورة،غيرماستر،مذكرةالمالي،المحاسبيلنظاموفقاالثابتةالأصولغنشيل عفاف، قياس 1
.23نشيل عفاف ، مرجع سبق ذكره  ص 2
.336،ص2011الناغي، دراسات في نظرية المحاسبة، المكتبة  العصرية للنشر والتوزيع، بدون طبعة، مصر،محمود السيد 3
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المعدلة يجابيات محاسبة التكلفة التاريخيةإأولا : 

:1يتميز هذا النموذج بعدة مزايا نذكر منها

؛القرارات والرقابة عليهالاتخاذتصبح القوائم المالية المعدلة أكثر ملائمة-
؛الية لهاالشرائية الحلية بالقوة تساعد هذه الطريقة في إثبات الوحدات النقدية في القوائم النقدية الما-
إمكانية استبعاد آثار التضخم وما تسببه هذه الآثار من تشويه في القوائم المالية والنسب المالية؛-

المعدلة عيوب نموذج التكلفة التاريخية ثانيا:

التغيرات الخاصة في أسعار البيع والخدمات فهي تعكس فقط التغيراتالاعتبارعين لا يأخذ هذا النموذج في -
العامة في الأسعار ممثلة في القوة الشرائية للنقود؛

أن الأصول ليست من طبيعة واحدة فهناك بعض الأصول أسعارها في ارتفاع مستمر والبعض الآخر أسعارها في -
مستمر.انخفاض

عناصر النقدية وحساب مكاسب وخسائر التقلبات في القوة الشرائية من العيوب لا تخلو عملية إعادة التقويم ال-
.2والقصور الموجودة في أساس التكلفة التاريخية

: واقع القياس المحاسبي في البيئة المحاسبية الجزائريةالمطلب الرابع

اسبي من خلال المبادئ المحاسبية المهمة في عملية القياس المحوالقيمة العادلة من أبرزالتكلفة التاريخيةأ يعد مبد
الصادر في 07/11هذا المنطلق جاء النظام المحاسبي المالي الجديد بجملة من القوانين و المراسيم على غرار القانون 

، و جاء م2010) و الذي دخل حيز التنفيذ ابتداء من سنة SCF(المالية المتضمن نظام المحاسبة 25/11/2007
م ليعزز القانون السابق حيث تضمن هذا المرسوم 2008مايو 26المؤرخ في 156-08بعده المرسوم التنفيذي رقم 

الذي يحدد قواعد التقييم 2008يوليو 26بالإضافة إلى إصدار القرار المؤرخ في 07/11تطبيق أحكام القانون 
العدد 25/03/2009ة الحسابات و قواعد سيرها الصادر في المحاسبي ومحتوى الكشوف المالية و عرضها وكذا مدون

و قد SCFالجريدة الرسمية ، و يعتبر هذا الإطار المرجع القانوني للمعالجة المحاسبية وفقا للنظام المحاسبي19رقم 
و التقييم في أسواء عند الحيازة لأول مرة تضمن هذا النظام كيفية القياس و التقييم لكل من عناصر القوائم المالية 

سلامية، غزة، شورة، الجامعة الإمدحت فوزي عليان وادي، أثر التضخم على الإفصاح المحاسبي للقوائم المالية في الوحدة الإقتصادية الفلسطينية، أطروحة ماجستير، غير من1
87،ص2006سنة

88مرجع سبق ذكره  صوادي،مدحت فوزي عليان 2
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اية الفترة و قد تبنى هذا النظام الرؤية الاقتصادية بدلا من الرؤية القانونية أي أسبقية الواقع الاقتصادي على الشكل 
القانوني التي كانت سائدة و لها الأولوية في النظام السابق ، فوفقا لمبادئ النظام المحاسبي المالي الذي تمت الإشارة له 

إلى ان أحد المبادئ الأساسية 06ني (الإطار التصوري و المبادئ المحاسبية و المعايير المحاسبية ) في المادة في الفصل الثا
16وهذا ما أكدته أيضا المادة ، 1و التي اعتبرها أساس في عملية إعداد الكشوف المالية هو مبدأ التكلفة التاريخية

تها المنتوجات و الأعباء وتعرض في الكشوف المالية بتكلف"تقيد في المحاسبة عناصر الأصول و الخصوم و 
التاريخية على أساس قيمتها عند تاريخ معاينتها دون الأخذ في الحسبان اثار تغيرات السعر أو تطور القدرة 

في حين عمدت حسب نفس الفقرة  إلى أن بعض الأصول و الخصوم مثل الأصول البيولوجية، "2الشرائية للعملة
صول " غير ان الأصول و الخصوم الخصوصية مثل الأوات المالية تقيم بقيمتها الحقيقية (القيمة العادلة) أو الأد

، بمعنى هناك بعض الشروط و الطرق الخاصة في التقييم 3البيولوجية أو الأدوات المالية تقيم بقيمتها الحقيقية "
ت المالية في عملية القياس و التقييم. و التي تستند إلى حالات خاصة كالأصول البيولوجية و الأدوا

رتكز طريقة تقييم "تفي القسم الثاني للنظام المحاسبي المالي القواعد العامة للتقييم 1.112جاء في نص الفقرة 
العناصر المقيدة في الحسابات كقاعدة عامة على اتفاقية التكاليف التاريخية في حين يعمد حسب بعض 

لاستناد االتنظيم و بالنسبة إلى بعض العناصر إلى مراجعة تجرى على ذلك التقييم بالشروط التي يحددها هذا 
إلى :

القيمة الحقيقية أو (التكلفة الراهنة)؛-

قيمة الانجاز؛-

؛4القيمة المحينة أو (قيمة المنفعة)-

لتؤكد ضرورة تقيد العمليات في المحاسبة وعرضها 156-08من المرسوم التنفيذي رقم 18كما جاءت المادة 
مما يؤكد 5ضمن الكشوف المالية طبقا لطبيعتها ولواقعها المالي و الاقتصادي دون التمسك فقط بمظهرها القانوني

.القيمة الحقيقية""التي اصطلح على تسميتها توجه و تبني النظام المحاسبي المالي لتطبيق القيمة العادلة و 

4م ، ص2007نوفمبر 25هـ الموافق لـ 1428ذو القعدة 15المؤرخة في 74الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية العدد 1
12م ، ص2008ماي 28هـ الموافق لـ 1429جمادى الاول 22في المؤرخة 27الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية العدد 2
نفس المرجع و الصفحة السابقة .3
6مرجع سبق ذكره ، ص 19الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية العدد 4
12ص مرجع سبق ذكره ،27الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية العدد 5
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النشطة هي السوقو ولقد أشار النظام المحاسبي المالي إلى أحد المقومات التي يرتكز عليها مفهوم القيمة العادلة 
1و ضرورة توفرها بتوفر شروطها:

العناصر المتفاوض عليها في هذا السوق؛تجانس-

ا عادة في كل وقت - مشترون وباعة متفقون؛يمكن أن يوجد 

تكون الأسعار موضوعة في متناول الجمهور؛-

وعليه و من خلال ما جاء به النظام المحاسبي فإنه رخص للمؤسسات بعض المعالجات وإعادة تقييم الحسابات 
2يلي:وفق القيمة العادلة و ذلك لجملة من الأصناف نحددها فيما

الأصول المادية و المعنوية و المالية ؛-

المخزونات؛-

الإعانات العمومية؛-

الأصول البيولوجية و المنتجات الزراعية؛-

القروض و الخصوم المالية؛-

تقييم الأعباء و المنتجات المالية؛-

عقود الإيجار التمويلي؛-

الاقتراضات و الديون المماثلة؛-

النظام المحاسبي المالي تبنى كلا المنهجين و ذلك حسب الحاجة للمنهج و من خلال ما سبق يمكن القول أن
و التقييم.القياس و الإدراجأيضا حسب بعض الشروط التي أشار لها في لب و صلب الموضوع المتعلق بعمليات 

87مرجع سبق ذكره ، ص 19الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية العدد 1
56-9مرجع سبق ذكره ، ص 19الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية العدد 2
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أثر اختلاف بدائل القياس المحاسبي على عرض القوائم المالية في الجزائر: الثالثالمبحث 
إختلاف بدائل أثروكذا طرق التقييم المحاسبي  بالإضافة الى مدخل حول القوائم الماليةتناول هذا المبحث 

القياس وفق النظام المحاسبي المالي .
المطلب الأول: مدخل حول القوائم المالية وفق النظام المحاسبي المالي 

:المالي، وتنقسم هذه المخرجات إلى قسمينشكل القوائم المالية في مجملها مخرجات النظام المحاسبي ت
القوائم المالية الأساسية، وأخرى مكملة أو ملحقة. ولقد حدد النظام المحاسبي المالي مجموعة متكاملة منالقوائم 
المالية التي يتعين على كافة المؤسسات إعدادها بصفة دورية، وهي: الميزانية، حساب النتائج، قائمةتدفقات الخزينة، 

ل تغيرات الأموال الخاصة، ملحق يبين القواعد والطرق المحاسبية المستعملة ويوفرمعلومات مكملة عن القوائم جدو 
السابقةالمالية 

ماهية القوائم الماليةالفرع الأول:
:منهانذكر المتعلقة بالقوائم المالية تعاريفالتعددت تعريف القوائم المالية: أولا :

االقوائم المالية تعرف - ية " هي القوائم التي تعدها منشآت القطاع الخاص بالإضافة إلى المنشآت الاقتصادعلى أ
المملوكة من قبل الدولة والتي تستخدم المحاسبة المالية التجارية، ويتم إعداد هذه القوائم بشكل سنوي لتلبية 

.1دمين الخارجيين للقوائم المالية للمنشأة "الاحتياجات العامة من المعلومات لشريحة واسعة من المستخ
الأطراف ائي للنظام المحاسبي و الوسيلة الرئيسية التي تقوم بإيصال المعلومات إلىهإن القوائم المالية هي المنتج الن-

م على إتخاذ وترشيد القرارات . المعنية وتزويدهم بمعلومات ضرورية ملائمة لأغراض التقرير المالي ومساعد
لمعنية،االقوائم المالية تعتبر وسيلة بموجبها يتم نقل صورة مختصرة عن الأرباح المركز المالي للإدارة و الأطراف 

وبالتالي فالقوائم المالية هي عبارة عن مجموعة من البيانات المحاسبية ، متفق عليها محاسبيا ، مبوبة ومجمعة باستعمال 
ة زمنية تر علومات المتعلقة بالمؤسسة ونتائج أعمالها ومركزها المالي خلال فأدوات وفق أشكال معينة لتتضمن جميع الم

. 2معينة 
وعرفت كذلك " تمثل القوائم المالية وسيلة الإدارة الأساسية في الاتصال بالأطراف المهتمة بأنشطة المنشأة، فمن -

منشأة وما حققته لمؤثرة على المركز المالي للخلال القوائم المالية يمكن لتلك الأطراف التعرف على العناصر الرئيسية ا
من نتائج، وتمثل القوائم المالية الناتج النهائي للعملية المحاسبية والتي تصف العمليات المالية للمنشأة، وتتعلق كل 

.03، ص 2012الأردن، نب النظرية والعلمية، الطبعة الثالثة، دار وائل للنشر، الجوا-، معايير المحاسبة والإبلاغ المالي الدوليةمحمد أبو نصار، جمعة حميدات1
مذكرة ماجستير ، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير ، جامعة سعد دحلب ، البليدة IFRS / IASفوادري محمد ، قياس بنود القوائم المالية ، وفق معايير المحاسبة الدولية 2

.47ص 2010
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م المالية ئقائمة مالية بتاريخ معين أو تغطي فترة معينة من نشاط الأعمال، وتلتزم المنشآت بإعداد أربعة أنواع من القوا
الأساسية كما يلي:

قائمة المركز المالي؛-01
قائمة الدخل؛-02
قائمة حقوق الملكية؛-03
.1قائمة التدفقات النقدية. " -04
ذي 15المؤرخ في 11-07ووفقا للتشريع الجزائري، فقد تطرق الفصل الرابع (الكشوف المالية) من القانون رقم -

المتضمن النظام المحاسبي المالي إلى التطرق وشرح القوائم المالية، وذلك من 2007نوفمبر 25الموافق لـ 1428القعدة 
:2خلال المواد التالية 

: تعد الكيانات التي تدخل في مجال تطبيق هذا القانون، الكشوف المالية سنويا على الأقل، تتضمن 25المادة -
يرة:الكشوف المالية الخاصة بالكيانات عدا الكيانات الصغ

ميزانية،-
حساب نتائج،-
جدول سيولة الخزينة،-
جدول تغير الأموال الخاصة،-
ملحق يبين القواعد والطرق المحاسبية المستعملة ويوفر معلومات مكملة عن الميزانية وحساب النتائج.-
يحدد محتوى وطرق إعداد الكشوف المالية عن طريق التنظيم.-
ى حالته بصفة وفية الوضعية المالية للكيان ونجاعته وكل تغيير يطرأ عل: يجب أن تعرض الكشوف المالية26المادة -

المالية، ويجب أن تعكس هذه الكشوف مجمل العمليات والأحداث الناجمة عن معاملات الكيان وآثار الأحداث 
المتعلقة بنشاطه.

) أشهر من تاريخ قفل 4(: تضبط الكشوف المالية تحت مسؤولية المسيرين وتعد في أجل أقصاه أربعة 27المادة -
السنة المالية المحاسبية، ويجب أن تكون متميزة عن المعلومات الأخرى التي قد ينشرها الكيان.

: تعرض الكشوف المالية لزوما بالعملة الوطنية.28المادة -

.115، ص2010، الاتجاهات الحديثة في التقارير المالية، الطبعة الأولى، الدار الجامعية، مصرالعال حماد،طارق عبد 1
.06-05، مرجع سابق، ص ص 2007لسنة74الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد 2
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قسم ل: توفر الكشوف المالية معلومات تسمح بإجراء مقارنات مع السنة المالية السابقة، يتضمن ك29المادة -
من أقسام الميزانية، وحساب النتائج، وجدول التدفقات الخزينة، إشارة إلى المبلغ المتعلق بالقسم الموافق له في السنة 

المالية السابقة.
يتضمن الملحق معلومات مقارنة تأخذ شكل سرد وصفي وعددي.-
الية مع المركز العددي من عندما يصبح من غير الممكن مقارنة أحد الأقسام العددية من أحد الكشوف الم-

الكشف المالي للسنة المالية السابقة، بسبب تغيير طرق التقييم أو العرض، يكون من الضروري تكييف مبالغ السنة 
المالية السابقة لجعل المقارنة ممكنة.

تيب لتر إذا كان من غير الممكن إجراء مقارنة بسبب اختلاف مدة السنة المالية أو لأي سبب آخر فإن إعادة ا-
أو التعديلات التي أدخلت على المعلومات العددية للسنة المالية السابقة تكون محل تفسير في الملحق حتى تصبح 

قابلة للمقارنة.
) شهرا تغطي السنة المدنية.12: مدة السنة المالية المحاسبية اثنا عشر (30المادة -
ديسمبر في حالة ارتباط نشاطه بدورة 31اريخ آخر غير غير أنه يمكن السماح لكيان معين قفل السنة المالية في ت-

استغلال لا تتماشى مع السنة المدنية.
) شهرا، لاسيما في 12في الحالات الاستثنائية التي تكون فيها مدة السنة المالية أقل أو أكثر من اثني عشر (-

ة المقررة وتبريرها.حالة إنشاء أو وقف الكيان أو في حالة تغيير تاريخ القفل، يجب تحديد المد
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.-
السالف الذكر إلى شرح القوائم المالية، وذلك من خلال المواد 156-08كما تطرق المرسوم التنفيذي رقم -

:1التالية 
اته في مستقبل شاط: تعد الكشوف المالية على أساس استمرارية الاستغلال، بافتراض متابعة الكيان لن07المادة -

متوقع، إلا إذا طرأت أحداث أو قرارات قبل تاريخ نشر الحسابات والتي من الممكن أن تسبب التصفية أو التوقف 
عن النشاط في مستقبل قريب.

وإذا لم يتم إعداد الكشوف المالية على هذا الأساس، فإن الشكوك في استمرارية الاستغلال تكون مبينة ومبررة -
س المستند عليه في ضبطها في ملحق.ويحدد الأسا

.13-11، مرجع سابق، ص 2008لسنة27العدد الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،1
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: يجب أن تتوفر المعلومة الواردة في الكشوف المالية على الخصائص النوعية للملائمة والدقة وقابلية 08المادة -
المقارنة والوضوح.

: يجب أن يعتبر الكيان كما لو كان وحدة محاسبية مستقلة ومنفصلة عن مالكيها.09المادة -
ة على مبدأ الفصل بين أصول الكيان وخصومه وأعبائه ومنتوجاته وأصول وخصوم وأعباء تقوم المحاسبة المالي-

ومنتوجات المشاركين في رؤوس أمواله الخاصة أو مساهميه.
يجب ألا تأخذ الكشوف المالية للكيان في الحسبان إلا معاملات الكيان دون معاملات مالكيها.-
الوحدة النقدية.: يلزم كل كيان باحترام اتفاقية 10المادة -
يشكل الدينار الجزائري وحدة القياس الوحيدة لتسجيل معاملات الكيان.-
كما أنه يشكل وحدة قياس المعلومة التي تحملها الكشوف المالية.-
لا تدرج في الحسابات إلا المعاملات والأحداث التي يمكن تقويمها نقدا.-
تكون المعلومات غير القابلة للتحديد الكمي والتي يمكن أنغير أنه يمكن أن تذكر في الملحق بالكشوف المالية -

ذات أثر مالي.
: بمقتضى مبدأ الأهمية النسبية:11المادة -
يجب أن تبرز الكشوف المالية كل معلومة مهمة يمكن أن تؤثر على حكم مستعمليها تجاه الكيان.-
.لها من حيث الطبيعة أو الوظيفةيمكن جمع المبالغ غير المعتبرة مع المبالغ الخاصة بعناصر مماثلة-
ا عن الواقع والأهمية النسبية - يجب أن تعكس الصورة الصادقة للكشوف المالية معرفة المسيرين للمعلومة التي يحملو

للأحداث المسجلة.
يمكن ألا تطبق المعايير المحاسبية على العناصر قليلة الأهمية.-
فتها والخصوم والمنتوجات والأعباء وتعرض في الكشوف المالية بتكلالأصول: تقيد في المحاسبة عناصر 16المادة -

على أساس قيمتها عند تاريخ معاينتها دون الأخذ في الحسبان أثار تغيرات السعر أو تطور القدرة الشرائية التاريخية،
للعملة.

قيقية.بقيمتها الحالأصول البيولوجية و الأدوات المالية تقيمغير أن الأصول والخصوم الخصوصية مثل -
تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية.-
: بجب أن تكون الميزانية الافتتاحية لسنة مالية مطابقة لميزانية إقفال السنة المالية السابقة.17المادة -
الاقتصادي، طبيعتها ولواقعها المالي و : تقيد العمليات في المحاسبة وتعرض ضمن كشوف مالية طبقا ل18المادة -

دون التمسك فقط بمظهرها القانوني.
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تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية.-
ا وضمن احترام المبادئ والقواعد المحاسبية إلى 19المادة - : يجب أن تستجيب الكشوف المالية بطبيعتها ونوعيا

رة صادقة بمنح معلومات مناسبة عن الوضعية المالية والنجاعة وتغير الوضعية المالية للكيان.هدف إعطاء صو 
في الحالة التي يتبين فيها أن تطبيق القاعدة المحاسبية غير ملائم لتقديم صورة صادقة عن الكيان، من الضروري -

الإشارة إلى أسباب ذلك ضمن ملحق الكشوف المالية.
وف لجات المحاسبية غير الملائمة ببيان الطرق المحاسبية المستعملة أو بمعلومات ملحقة أو بكشلا يمكن تصحيح المعا-

توضيحية أخرى.
ثانيا : الخصائص النوعية للقوائم المالية 

:1تلخص الخصائص النوعية للقوائم المالية في أربع خصائص وهي
وتعني هذه الخاصية ان المعلومات المالية يجب عرضها بطريقة تمكن للمستخدمين من فهمها، القابلة للفهم:-01

فمن جهة يجب ان تكون واضحة خالية من التعقيد و من جهة اخرى ان يكون للمستخدمين مستوى معقول من 
المعرفة يمكنهم منفهم هذه المعلومات .

خدمينالمستلحاجيات المستخدمين وتكون مؤثرة على قراراتاحتى تكون المعلومات ملائمةالملائمة: -02
م ا على ذلك او تصحيح ما تم تقيمه سابقا او اتخاذوالحاضرة والمستقبلية في تقييم الاحداث الماضية بمساعد قرارا

يجب ان تكتسب خاصية الاهمية النسبية
الي : وهي تلك المعلومات التي يؤثر حذفها او تحريفها على قرارات المستثمر الاقتصادية و بالتالاهمية النسبية-03

المعلومات لتكون اصية الاهمية النسبية فيخيجب الافصاح على المعلومات المهمة في القوائم المالية و لهذا يجب توفر 
نافعة .
القوائم الماليةوتقييم واعد إعداد قالثاني:الفرع

ولا: فواعد إعداد القوائم المالية أ
ثناء إعداد أا فرض النظام المحاسبي المالي مجموعة من القواعد والتعليمات التي يتعين على المؤسسات الأخذ

:وتقديم القوائم المالية

.24،ص2003عمان،للنشر،وائلدارالمعايير،الىالمبتدئمنالمعاصرالمحاسبيالنموذجحنان،حلوةرضوان1
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هي مجموعة كاملة من الوثائق المحاسبية والمالية التي تسمح بتقديم صورة عادلة عن الوضعية الماليةوالقوائم 
:1المالية، الأداء، خزينة المؤسسة في الدورة. والقوائم المالية الخاصة بالمؤسساتغير الصغيرة تشتمل على

لميزانية،ا-
حساب النتائج،-
قائمة تدفقات الخزينة، -
الأموال الخاصة،جدول تغيرات -

نتج تملحق يبين القواعد والطرق المحاسبية المستعملة، ويوفر معلومات مكملة للميزانية وحسابات النتائج
الواجب أخذها في الحسبان لإعداد وتقديم القوائم المالية عن الإطار التصوري لنظام المحاسبة، فالقوائم الاعتبارات

ذه المعلومات يتم وهوالهيكلة،ديد من المعلومات لأعمال التبسيط والتلخيصالعالمالية تكون نتيجة إجراء معالجة 
صول وهيكلتها من خلال عملية تجميعتعرض في القوائم المالية في شكل فوتفسيرها وتلخيصهاجمعها وتحليلها 

لتجميع هذه، لية اعممبدأ الأهمية البالغة مدى اتساعويحدد مدى اتساع مبدأ الأهمية البالغة مدى اتساعيع ،ومجام
وكذلك مدى التوازن بين :

المنافع الموفرة للمستعملين بواسطة انتشار إعلام مفصل .-

.التكاليف المحتملة سواء لإعداد ونشر هذا الإعلام لإستعماله-

اريخ ويتم إصدارها خلال مهلة أقصاها ستة أشهر التالية تتضبط القوائم المالية تحت مسؤولية مسيري المؤسسة،-
وحدات المالية إجباريا بالوحدة الوطنية ، و يمكن القيام بتقريب المبالغ إلى ألاف المإقفال السنة المالية . و تقدم القوائ

ة بصفة التاليكل عنصر من مكونات القوائم المالية لابد إن يكون معرف بصورة واضحة و إن تظهر المعلومات -
دقيقة:

الاسم التجاري ، رقم السجل التجاري للمؤسسة المقدمة للقوائم المالية ، المؤسسة،تسمية -
طبيعة القوائم المالية (حسابات فردية أو حسابات مدمجة أو حسابات مركبة ) -
تاريخ الإقفال -
بور- ا و المستوى ا العملة التي تقدم 

و تبين كذلك معلومات أخرى تسمح بتحديد هوية المؤسسة :

المتضمن قواعد تقييم و المحاسبة ومحتوى الكشوف المالية وعرضها وكذا مدونة الحسابات وقواعد سيرها  ، 2008يوليو سنة 26الموافق لـ 1429رجب 23القرار المؤرخ في 1
23-22، ص 1.210.2.201.3.210.4.210.5.210-، المواد رقم : 19الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، العدد 
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عنوان مقر المؤسسة ،الشكل القانوني ، مكان النشاط و البلد الذي سجلت فيه ،-
الأنشطة الرئيسية ، و طبيعة العمليات المنجزة -
مع الذي تلحق به المؤسسة عند الاقتضاء ،- اسم المؤسسة الأم و تسمية ا
الفترة،ستخدمين فيها خلال معدل عدد الم-
توفر القوائم المالية المعلومات التي تسمح بإجراء مقارنات مع السنة المالية السابقة من ذلك ان : -
كل فصل من فصول الميزانية ، حسابات النتائج ، قائمة التدفقات الحزينة ، و جدول تغيرات الأموال الخاصة -

المقابل له من السنة المالية السابقة ، يتضمن بيانا للمبلغ المتعلق بالفصل
يشتمل الملحق على معلومات ذات صبغة مقارنة في شكل سردي وصفي رقمي .-

وفي حالة تعذر إجراء مقارنة بسبب اختلاف المدة أو لأي سبب أخر ، فانه يجب توضيح إعادة ترتيب و تغيير 
.ا قابلة للمقارنة في الملحقالمعلومات التي تجري على السنة المالية السابقة لجعله

ثانيا: قواعد تقييم القوائم المالية 
وكذا 11-07قانون رقم علاوة على ما ذكر من قبل حول الكشوف المالية (القوائم المالية)، وتحديدا في ال

، 2008يوليو سنة 26الموافق لـ 1429رجب 23، فقد تطرق القرار المؤرخ في 156-08رقم المرسوم التنفيذي 
الذي يحدد قواعد التقييم والمحاسبة ومحتوى الكشوف المالية وعرضها وكذا مدونة الحسابات وقواعد سيرها، إلى القوائم 

:1د التاليةالمواوالتي خصص لها الباب الثاني تحت عنوان عرض الكشوف المالية، وهي مدرجة من خلال ، المالية
ق هذا النظام المحاسبي يتولى سنويا إعداد كشوف مالية.: كل كيان يدخل في مجال تطبي1.210المادة -

والكشوف المالية الخاصة بالكيانات غير الصغيرة تشتمل على:
ميزانية،-
حساب النتائج،-
جدول سيولة الخزينة،-
جدول تغير الأموال الخاصة،-
ج.ة ولحساب النتائملحق يبين القواعد والطرق المحاسبية المستعملة، ويوفر معلومات مكملة للميزاني-
: تنتج الاعتبارات الواجب أخذها في الحسبان لإعداد وتقديم الكشوف المالية عن الإطار التصوري 2.210المادة -

لنظام المحاسبة.

.23-22، مرجع سبق ذكره، ص2009لسنة19الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد 1
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الكشوف المالية تكون نتيجة إجراء معالجة العديد من المعلومات لأعمال التبسيط والتلخيص والهيكلة.
ليلها وتفسيرها وتلخيصها وهيكلتها من خلال عملية تجميع تعرض في وهذه المعلومات يتم جمعها وتح

الكشوف المالية في شكل فصول ومجاميع، ويحدد مدى اتساع مبدأ الأهمية البالغة مدى اتساع عملية التجميع هذه، 
وكذلك مدى التوازن بين:

المنافع الموفرة للمستعملين بواسطة انتشار إعلام مفصل.*
المحتملة سواء لإعداد ونشر هذا الإعلام لاستعماله.التكاليف *
: تضبط الكشوف المالية تحت مسؤولية مسيري الكيان، ويتم إصدارها خلال مهلة أقصاها ستة 3.210المادة -

أشهر التالية تاريخ إقفال السنة المالية، ويجب أن تكون متميزة عن المعلومات الأخرى التي يحتمل أن ينشرها الكيان.
د بوضوح كل مكون من مكونات الكشوف المالية، ويتم تبيان المعلومات الآتية بطريقة دقيقة.يحد

تسمية الشركة، الاسم التجاري، رقم السجل التجاري للكيان المقدم للكشوف المالية؛*
طبيعة الكشوف المالية (حسابات فردية أو حسابات مدمجة أو حسابات مركبة)؛*
تاريخ الإقفال؛*
بور؛العملة * ا والمستوى ا التي تقدم 

وتبين كذلك معلومات أخرى تسمح بتحديد هوية الكيان.
عنوان مقر الشركة، الشكل القانوني، مكان النشاط والبلد الذي سجلت فيه؛*
الأنشطة الرئيسية، وطبيعة العمليات المنجزة؛*
مع الذي يلحق به الكيان عند الاقتض* اء؛اسم الشركة الأم وتسمية ا
معدل عدد المستخدمين فيها خلال الفترة.*
: تقدم الكشوف المالية إجباريا بالعملة الوطنية، ويمكن القيام بجبر المبالغ الوارد ذكرها في الكشوف 4.210المادة -

المالية إلى ألف وحدة.
ذلك أن:لية السابقة من: توفر الكشوف المالية المعلومات التي تسمح إجراء مقارنات مع السنة الما5.210المادة -
كل فصل من فصول الميزانية، حساب النتائج، وجدول سيولات الأموال يتضمن بيانا للمبلغ المتعلق بالفصل -

المقابل له من السنة المالية السابقة؛
يشتمل الملحق على معلومات ذات صبغة مقارنة في شكل سردي وصفي رقمي.-

و التقديم، أن أحد الفصول المرقمة لأحد الكشوف المالية ما لا يمكنوإذا حدث عقب تغيير لطريقة التقييم أ
ملية المقارنة أمرا ممكنا.عالمالية السابقة لجعلمقارنته بفصل السنة المالية السابقة، فمن الضروري تكييف مبالغ السنة 
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يح إعادة ترتيب يجب توضوعدم توافر المقارنة (بفعل وجود مدة للسنة المالية مختلفة أو لأي سبب آخر) فإنه 
أو تعديلات على المعلومات الرقمية التي تجرى على السنة المالية السابقة لجعلها قابلة للمقارنة في الملحق.

ثالث: مستخدمو القوائم المالية الفرع ال

المستثمرونأولا:

تعرضا للمخاطركثرأالفئةهذهوتعدالمالية،وتقاريرهابالشركاتالمرتبطةالأطرافأكثرمنيعد المستثمرون
م أكثرفي تحقيقالشركةفشلحلفيخسارةمنعليهايترتبقدمماوتحمل منطراف استفادةالأأهدافها، كما أ
القرارات ذاتاذلاتخالمفيدةالمعلوماتإلىوالمحتملونالحاليونالمستثمرونيحتاجنجاحها، لذلكحالفيالعائد

.1معاالاثنينأورقابيةصفةأواستثماريةصيغةتأخذ، بالشركةالعلاقة

:علىالحصوليهمهمالمستثمرينفئةأنالقوليمكنلذلك

المحققةالفعليةالأرباحعلىمعلومات-

الواحدللسهمالمحتسبةالأرباح-

.المماثلةالمنشئاتآسهمنموومعدلاتالواحدللسهمالسوقيةالقيمة-

ا فيمدىثمومنالتمويلية،سياستهارسمفيالشركةإدارةكفاءةعنمعلومات المواردلاستغلاكفاء
.للشركةالمتاحة الاقتصادية

الإدارة:ثانيا

في ليتمثذلكفيوالسببالأطراف،حاجاتمنوأهميةإلحاحاأكثرالمعلوماتإلى الإدارةحاجةتبدو
.أنشطتهانتائجعنالتقاريروإعدادولتقييموالرقابةالتخطيطفيوالمتمثلالإدارة،نشاط

إعدادفيالتخطيطيتمثل.عامةبصفةوالشركةالإدارة وظيفةفيالأولالجانبهيالتخطيطمهمةإن
ا أنالتيالبرامج .لهاالأمثلالاستخدامخلالمنالشركةأهدافتحقيقفيتساهممن شأ

1ص،2010الجزائر،المحاسبي المالي الجديد،النظاموفقوالجبايةالمؤسسةمحاسبةلعشيشي،جمال1
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ذلكيتسنىنولتحقيقها،فيخلالهامنترغبالتيخططهابرسمالشركةتقومالأهدافتلكضوءوعلى
.الأهدافتلكإلىالوصولبغيةالمواردلتلكالموضحةالماليةالمعلوماتمن خلالإلا

والموردونالدائنونثالثا:

توفيرمنأكدوالتبالأجل،البيعالإقراضإمكانيةمدىتقديرمنتمكنهمالتيالماليةبالمعلوماتهتموني
تاريخفيمعليهماتسديديستطيعونبحيثائتمان،حالأومنالقرضبطالبلديالكافيةالنقديةالسيولة

.الاستحقاق

الموظفون:رابعا

موعات الموظفون يهتم كما فيهايعملونلتياالمنشأةربحيةباستقرارالمتعلقةبالمعلوماتلهمالمماثلةوا
.رىأخمزاياعلىالحصولأوالمرتباتبزيادةالخاصةالبهمطمفيلاستخدامهاالمعلوماتإلىيحتاجون

العملاء:خامسا

الخدماتوجودةيةبنوعيهتمونمنعدمه، كماالشركةأوالمشروعباستمراريةالمتعلقةبالمعلوماتالعملاءيهتم
.توفيرهاومواعيدالمقدمة

المنافسون:سادسا

الماليةومراكزهممعهانيتنافسو التيالمؤسساتبنتائجالمتعلقةالمعلوماتبتلكعامةبصفةالمنافسونيهتم
حساب علىالسوقفيأفضلاوضعتعطيهممعينةاستراتيجيةوضعالمالي، ثمومركزهمالماليةنتائجهممعلمقارنتها

.منافسيهم

ام الشركة تساعدها في التأكد من مدى التز تحتاج هذه الفئات إلى معلومات الحكومة ودوائرها المختلفة":سابعا :
بالقوانين ذات العلاقة مثل قانون الشركات وقانون الضرائب، كما تحتاج إلى معلومات تساعد في تقدير الضرائب 
المختلفة على الشركة وتحديد مدى قدرة الشركة على تسديد هذه الضرائب، ومدى المساهمة العامة للشركة في 

الاقتصاد الوطني.
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الجمهورثامنا:
يحتاج الجمهور إلى المعلومات التي تخص الأطراف السابقة أعلاه، كما قد يحتاج إلى معلومات خاصة إضافية 

.1قد يكون من الصعب توفيرها ضمن القوائم المالية ذات الغرض العام
ن القوائم المالية، موبالرجوع إلى التشريع الجزائري، فإنه لم يشر بشيء من التفصيل إلى الأطراف المستفيدة

السالف الذكر، 156-08رقم من المرسوم التنفيذي 11لكن يفهم من مضمون بعض العناصر المدرجة في المادة 
ليين  (اعتبرت  في العنصرين التاموضحةوعلى نحو غير محدد جيدا الأطراف التي تستفيد من القوائم المالية، وهي

: كأهداف من قبل)
المالية كل معلومة مهمة يمكن أن تؤثر على حكم مستعمليها تجاه الكيان.يجب أن تبرز الكشوف -
ا عن الواقع والأهمية النسبية - يجب أن تعكس الصورة الصادقة للكشوف المالية معرفة المسيرين للمعلومة التي يحملو

للأحداث المسجلة.

ة سواء بشكل من لهم مصلحة في الشركوالجدير بالذكر أن فئات مستخدمي القوائم المالية تتسع لتشمل جميع 
مباشر أو غير مباشر، ومن بين هذه الفئات نذكر السوق المالي، المحللون والمستشارون الماليون و المنافسون.

ومما سبق يتضح بأن المستثمرين هم الجهة التي تزود الشركة برأس المال وهم الجهة الأكثر تحملا للمخاطر، 
ا سيلبي معظم ما يحتاجه بقية مستخدمي القوائم الموبالتالي فإن تزويد المست الية من ثمرين بالمعلومات التي يحتاجو

معلومات مالية عامة (على اعتبار أن هناك بعض المعلومات الخاصة للمستثمرين فقط حق الإطلاع عليها على 
لى أهدافه من المستخدم تؤثر ععكس باقي الأطراف الأخرى المستفيدة من القوائم المالية)، ويتضح أيضا أن نوعية 

استخدام المعلومات التي تتضمنها القوائم المالية، وطبيعة المعلومات التي يركز اهتمامه عليها، كما أن مدلول بعض 
المعلومات لأحد الأطراف المستخدمة للقوائم المالية قد يختلف مدلولها (نفس المعلومات) بالنسبة لمستخدم آخر، 

رجة السيولة النقدية المرتفعة قد تعني ظروفا ملائمة لأحد الأطراف الدائنة للشركة، في حين وكمثال على ذلك، فد
تم بالربحية على حساب السيولة النقدية للشركة، وعموما فإن العامل  ا قد لا تعني ذلك بالنسبة للإدارة التي  أ

ة الشركة دهم في عملية تقييم مدى قدر المشترك لجميع مستخدمي القوائم المالية هو الحصول على معلومات تساع
في توليد تدفقات نقدية أو تدفقات شبه نقدية وتوقيت ودرجة التأكد في مدى حصول هذه التدفقات في المستقبل.

وتجدر الإشارة إلى أن القوائم المالية لا يمكن أن تلبي جميع ما يحتاجه مستخدمو القوائم المالية من معلومات 
تخاذ القرارات الاقتصادية، فالمعلومات التي تنشر في القوائم المالية تغطي عملية قياس لأحداثتساعدهم في عملية ا

.35-32ص،مرجع سبق ذكرهحنان،حلوةرضوان1
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حصلت في الماضي، في حين أن القرارات التي تتخذ من قبل معظم مستخدمي القوائم المالية تتعلق بالمستقبل (مع 
علومات المستقاة من الأحداث الماضية)،  الإشارة إلى أن العامل الأساسي الذي تم على أساسه اتخاذ القرار هو الم

كما أن ما يعرض في القوائم المالية هو معلومات وبيانات مالية، في حين يحتاج مستخدمو القوائم المالية للعديد من 
المعلومات غير المالية.

أثر الاختلاف على عرض القوائم المالية وفق النظام المحاسبي الماليالمطلب الثاني:
لأصولاتقييمالاول:الفرع 

وتتمثل في الموارد التي تسيرها المؤسسة بفعل احداث ماضية والموجهة لمنافع اقتصادية توفرها هذه الاصول ، 
:وتتمثل في العناصر التالية

أولا :تقييم التثبيتات العينية والمعنوية

تكاليف الاقتناء ووضعها فيها مجموعمباشرة، وتندرجوتدرج التثبيتات في الحسابات بتكلفتها المنسوبة اليها 
في اماكنها ،والرسوم المدفوعة والاعباء المباشرة الاخرى ،ولا تدرج المصاريف العامة والمصاريف الادارية ومصاريف 

الانطلاق في النشاط.

لحسابات ابالنسبة للتقييم اللاحق ،فحسب المعالجة المرجعية المنصوص عليها ،يتم إدراج أي تثبيت عيني في اام
عقب إدراجهالأول باعتباره اصلا بتكلفته منقوصا منها الاهتلاكات ومجموع خسائر القيمة .

غير انه يرخص للكيان استعمال معالجة أخرى، بإدراج كل تثبيت معني بعد إدراجهالأولي باعتباره أصلا بمبلغه 
اللاحقة،.القيمةسائرخومجموعالاهتلاكاتنهامأي بقيمته الحقيقية في تاريخ إعادة تقييمه منقوصاالمعاد تقييمه،

بحيث تتم عمليات إعادة التقييم  بانتظامية كافية حتى لا تختلف القيمة الحقيقية في تاريخ  الإقفال .

واذا ارتفعت القيمة المحاسبية لأصل ما عقب إعادة تقييمه ،فان الزيادة تقيم مباشرة في شكل رؤوس أموال 
رق إعادة التقييم)،إماإذاأبرزت عملية إعادة التقييم وجود خسارة في القيمة (إعادة تقييم خاصة تحت عنوان (فا

ن هذه الخسارة في القيمة تنسب على سبيل الأولويةإلى فارق إعادة التقييم سبق إدراجه في الحسابات  إفسلبية)
.1افية) كعبء من الاعباءكرؤوس اموال خاصة ، ويقيد الرصيد المحتمل (فارق إعادة التقييم السلبية الص

قواعد التقيم والمحاسبة وحتوى الكشوفات المالية وعرضها ومدونة الحسابات الجريدة الرسمية العدد 2008-07-26الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية القرار الوزاري المؤرخ في 1
.2009-03-25الصادرة بتاريخ 19



المحاسبيوالقياسالماليالمحاسبيالنظامحولالأول: عمومياتالفصـــل

43

ا الا اذا كانت القيمة  ويشير النظام المحاسبي المالي الجديد الى ان المعالجة باستعمال القيمة الحقيقية لا يرخص 
الحقيقية للتثبيت المعنوي يمكن تحديدها بالاستناد الى سوق نشطة.

المادية والمعنوية حسب النظام المحاسبي الماليثانيا: اهتلاك التثبيتات

و على انه "إستهلاك  ا لمنافع  الاقتصادية المرتبطة  بأصل  عيني  أالإهتلاكالنظام المحاسبي الماليف عرَّ 
" ، ويوزع نتجه  الكيان لنفسهأمعنوي ، ويتم  حسابه  كعبء  إلا إذا  كان  مدمجا  في  القيمة  المحاسبية  لأصل  

بلغ  القابل  للاهتلاك  بصورة  مطردة على  مدة  دوام  نفعية  الأصل  مع  مراعاة  القيمة  المتبقية المحتملة  لهذا  الم
الأصل  في  أعقاب  فترة  نفعية  من  أجل الكيان  وفي  حالة  ما  إذا    هذه  القيمة  المتبقية  بالإمكان تحديدها  

بصورة  صادقة  .
وامل الزمن هيعتبر عو يحدث الإهتلاك المادي للأصل نتيجة استخدامه في الإنتاج : الإهتلاكسبب حدوث -1

.1بالإضافة إلى  ظهور إختراعات جديدة ، المتغير الأساسي في التقادم
يتكون الإهتلاك من ثلاثة عناصر هي كالتالي:: عناصر الإهتلاك-2
le)أساس الإهتلاكللإهتلاك (القابلةالقيمة–أ montant amortissable : نصت المعايير المحاسبية الدولية

.الانتفاعمدةةايفيالمتوقعةالمتبقيةالقيمةمنهاناقصالحيازةقيمةهيللإهتلاكالقابلةعلى أن القيمة
للمنافعانالكياستهلاكتطورتعكسالإهتلاكطرقفإنالماليالمحاسبيالنظامحسب: طريقةالإهتلاك–ب

الطريقة و الإنتاجوحداتوطريقةالتناقصيةالخطية، الطريقةالطريقة:فيوتتمثلالأصلذلكيدرهاالتيالاقتصادية
ديد هذا التطور الثابت في حالة عدم التمكن من تح، وينصح النظام المحاسبي المالي باعتماد طريقة الإهتلاكالتزايدية

حوالتالي :على النق الإهتلاكشرح لطر )ن م م(في استهلاك الكيان للمنافع الاقتصادية بصورة صادقة؛ كما قدم
؛الاهتلاك  الخطي  يقود  إلى  عبء  ثابت  على  ا لمدة النفعية  للأصل -

؛متناقص على  مدة  الأصل  النفعية الطريقة  التناقصية  تؤدي  إلى  عبء  -
؛الإنتاج  ا لمنتظر  من  الأصلوطريقة  وحدات  الإنتاج  يترتب  عليها  عبء  يقوم على  الاستعمال  أ-
الطريقة  التزايدية    تؤدي  إلى  عبء  يتنامى على  المدة  النفعية  للأصل  .-
منوتبدأ، لالأصفيهاتستعملأنالمؤسسةتتوقعالتيالمدةأي؛ بالأصلالانتفاعمدةهي: الإهتـلاكمـدة-ج

ددتحُ الصددهذاوفي، الأصللهذاالاقتصاديةالمنافعاستنفاذتاريخإلىالحيازةتاريخوليسالاستغلالبدايةتاريخ

.164،ص:2002دار وائل للنشر،الأردن، عبد السميع الدسوقي،أساسيات المحاسبة المالية، الجزء الثاني،1
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الأصولتلكوهي)المركبةغيرأصول: (بدورها إلىوتقسمالنوع الأول يتمثل في الأصول العينية، الأصولمننوعان
للأصلالمحاسبيسجيلالتشروطلهاالمكونةالأجزاءاستيفاءلعدمعناصرهاتجزئةالاقتصاديالكيانيستطيعلاالتي
؛عنويةالأصول المالمتمثل في و ) بالإضافة إلى النوع الثاني المركبة(الأصول، والمحاسبية)السجلاتفي

مدةأنحيثسةمؤسبكلالمتعلقة الخصائصالحسبانفيأخذفيجبالتثبيتاتإهتلاكديد مدةعند تح
هنا، و الأصلنملمنتظراكذلك الاستخدام، و مماثلةاستثماراتمعوتجربتهاالمؤسسةإدارةلحكمتخضعالانتفاع

للاستعمالالعاديةالمدةليسو للأصلالنفعيةالفعليةالمدةهيايؤخذالتيالمدةفإنالماليالمحاسبيالنظامحسبو 
عليها؛المتعارف

مراجعة الإهتلاك-ثالثا
على ) ن م م(من 8.121المادة أكدتالإهتلاك حيث مخططمراجعةيمكنالماليالمحاسبيالنظامحسب

المطبقة  القيمة  المتبقية  في  أعقاب  المدة  النفعيةوطريقة  الاهتلاك  المدة  النفعية  ، تدُرس  دورياوجوب   أن  
تصادية الناتجة  عن  من  المنافع  الاقللوتيرة  المنتظرةففي  حالة  حدوث تعديل  مهم  ، على  التثبيتات  العينية 

مثل  هذا  أنوإذا  تبين، التقديرات لكي  تعكس  هذا  التغير  في  الوتيرةوتعدل  التوقعات  ، تلك  الأصول
صصلمخلمبلغ  اويضبط ا، كان  تغير  تقدير  محاسبيوفإنه يدرج  في  الحسابات  كما  ل، التغيير  أمر  ضروري 

لاهتلاكات  السنة  المالية والسنوات  المستقبلية ؛
، لاهتلاكاتاالقيمة  القابلة  للتحصيل  لأي تثبيت  أقل  من  قيمتها  الصافية  المحاسبية  بعد أصبحتوإذا  

.1فإن  هذه  القيمة  تعود  إلى  القيمة  القابلة للتحصيل  عن  طريق  إثبات  خسارة  في  القيمة
ميدانياالمتبقية وإشكاليات التعامل معهارابعا: القيمة

ل  عند  انقضاء  صمن الألمبلغ  الصافي  الذي  يرتقب الكيان  الحصول  عليه  ا،يقصد بالقيمة  المتبقية
ة  إلا  في إطار  بعض وغالبا  ما  تكون  هذه  القيمة  غير  معبرِّ ، بعد طرح  تكاليف  الخروج المنتظرة ،و مدة  نفعيته

المشاريع ذات  الأجل  المحدد؛واصة  مثل  الامتيازات  أالخعمليات  ال
La valeur)المتبقيةالقيمةتحديدفيالعمليالواقعفيالأولىالإشكاليةتكمن vénale) في التناقض

اية فيفتتمثلالمحترفينتصادفالتيالثانيةالإشكاليةأما، الحقيقيالعمراستمرارو الافتراضيالعمرالحاصل بين 
الاقتصادياتفيسيمالاالاهتلاكأقساطثممنو الاهتلاكطريقةتغييرإمكانيةمعسنةكلايةالقيمة المتبقيةتقييم
مستمرة؛و كبيرةتيارات تضخميةمنتعانيالتي

.9،ص:121المادة ،10الفقرة ،مرجع سابق،19الجريدة الرسمية رقم 1
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لاسيما، التثبيتكاهتلانمطتغييروأمتبقيةقيمةوجودحالةالمحترفينمنهايعانيأخرىكإشكاليةهناتظهر-
محاولةخلالمنذلكيلاحظقدو (L’approche par composant)، بالتجزئةالمقاربةطريقةتطبيقحالة

خاصةطبيةعيادةفي(Un scanner)سكانيرجهازعلىالاهتلاكمنالنمطهذاتطبيق

خامسا : تقييم المخزونات والمنتجات ىقيد التنفيذ

: يتم تقييمها بالتكلفة التي تشمل مايلي

جميع تكاليف الشراء -
جميع تكاليف التحويل -
المصاريف العامة والمصاريف المالية -

الحقيقية ، ولإما على اساس تكاليف محددة مسبقا التي وتحسب هذه التكاليف إما على اساس التكاليف 
ا تتم مراجعتها  بالنتظام تبعا للتكاليف الحقيقية وعملا بمبدأ الحيطة والحذر تقيم المخزونات بأقل قيمة بين تكلفته
وقيمة إنجازها الصافية  وتدرج اي خسارة في قيمة المخزونات في الحساب كعبئ في حساب النتائج عندما تكون

كلفة مخزون ما أكثر من القيمة الصافي لإنجاز هذا المخزون ، ويتم تقييم السلع عند خروجها من المخزتن أو عند 
أو التكلفة المتوسطة المرجحة FIFOالجريد بطريقة الداخل اولا الصادر أولا 

:التاليةالعلاقاتوفقالمخرجاتتقييميتمالطريقةهذهومن خلال

CUMPالإدخالات+مدةلاأولمخزون) /بالقيمة(الإدخالات+المدةأولمخزون=موت
لبيعهابطيئةوحركةطويلتخزينتتطلبالتيللمحزوناتالطريقةهذهتصلحبالكمية)، (

الفرع الثاني : تقييم بنود الخصوم 

م واد مماثلة إنقضاؤها خروجتتكون الخصوم من الديون الراهنة للكيان الناتجة عن أحداث ماضية و التي يمثل 
لمنافع إقتصادية ، وتصنف الخصوم الى خصوم جارية وخصوم غير جارية 

/ مؤونات الأعباء والمخاطر و الضرائب المؤجلة كخصم .1
مؤونات المخاطر والأعباء: 
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تقييم الإيرادات والأعباء الناتجة عن بعض العناصر أولا:

تقييم وإدراج الاعباء والمتوجات الناشئة عن الإعانات العمومية والأعباء وسنتطرق هنا الى ابراز كيفية 
والمتوجات المالية ,بالإضافة الى معالجة العمليات الناتجة عن العقود الطويلة الأجل .

وتنتج من خلال تحويل الموارد العمومية مخصصة لتعويض التكاليف التي الإعانات (المنح العمومية ):-1
تحملها أو سيتحملها المستفيد من الإعانة بفعل امتثاله لبعض  الشروط المرتبطة ماضيا أو مستقبلا .

وتدرج الإعانات في الحسابات كمتوجات (إيرادات) في حساب النتائج سنة مالية أو عدة سنوات بنفس 
صول القابلة للامتلاك تدرج للإعانات المرتبطة بالأفبالنسبة، كاليف التي تلحق والتي يفترض فيها تعويضهاوتيرة الت

في الحسابات كمنتجات حسب تناسب الامتلاك المحتسب وتظهر في الميزانية كمنتجات مؤجلة أما الإعانات الموجهة 
ا فيه.لتغطية الاعباء أو الخسائر تدرج كمنتجات في التاريخ الذي تم اكتسا

ولا تدرج في الحسابات الإعانات العمومية بما في ذلك الإعانات النقدية المقيمة بقيمتها الحقيقية ضمن 
يلي:حساب النتائج أو في شكل أصل الا اذا توفر ما 

.بالإعاناتبأن الكيان يمتثل للشروط الملحقة -
وبأن الاعانات سيتم استلامها -
السنة نتوجات المالية في حسبان تبعا للانقضاء الزمن وتلحق بتؤخذ الاعباء والمالمالية : الأعباء والمنتجات -2

المالية التي ترتبت فوائد خلالها ,وعمليات التي تم حصول من أجلها على تأجيل الدفع أو منح تأجيل بشروط تقل 
ذا تأجيل.او التكلفة المالعن الشروط السوق تدرج في الحسابات بقيمتها الحقيقية بعد طرح منتوج المالي ية المتربطة 

الفارق بين القيمة الاسمية للمقابل والقيمة الحقيقية للعملية التي تناسب الكلفة التقديرية للقرض المتحصل 
ابات البائع.مالية في حسالمشتري. وكمنتوجات عليه أو الممنوح يدرج في الحسابات كأعباء المالية للحسابات 

مة تتضمن العقود طويلة الأجل انجاز السلعة أو الخدنتوجات الناتجة عن العقود طويلة الأجل : الأعباء والم-3
موعة من السلع و الخدمات تقع تورايخها انطلاقها و الانتهاء منها في سنوات المالية مختلفة وتتمثل هذه العقود ’أو ا

ت التي عقود تقديم الخدمات ) وتسجل الاعباء والمنتوجاالعقود اصلاح الحالة الأصول أو بيئة ,ال، في (العقود البناء
ل تخص العمليات التي تمت في اطار هذه العقود عن طريق تحرير نتيجة محاسبية بتتابع وبمقياس انجاز العملية (التسجي

ائية للعقد لا يمكن تقديرها صورة بحسب طريقة التقدم ),واذا كان غير ممكن تطبيق طريقة التقدم أو كانت نتيجة 
صادقة, فإنه تسجل المنتوجات بمبلغ يعادل مبلغ الاعباء المثبتة والتي يكون تحصيلها محتملا , وفي التاريخ الجرد اذا 
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توقع ان مجموع تكاليف العقد سيفوق مجموع منتجاته او وقوع حوادث طارئة أو معروفة في ذلك التاريخ فإنه يلجأ 
.1الية للعقد غير موضحة بعد التسجيلات الحسابية الى تكوين رصيد بما يفوق الخسارة الاجم

القياس في عرض القوائم المالية :بدائلالفرع الثالث :أثر إختلاف
:2عرض القوائم المالية علىأولا : أثر التكلفة التاريخية 

ا حيث أن بأمانة المعلومات وامكانية الاعتماد عليهتتعلق خاصية الموثوقية والملائمة:الموثوقية على خاصية -1
درجة الوثوق بالمعلومات المحاسبية تعد انعكاسا واضحا للأدلة الموضوعية أو طرق او اسس القياس السليمة التي 

مبنيت عليها تلك المعلومات اذ تعد الموثوقية الخاصية الاساسية الثانية بعد خاصية الملائمة ولقد عرفها البيان رق
على النحو التالي : هي خاصية المعلومات في التأكيد بأن المعلومات خالية من الاخطاء والتحيز 1980/لعام 2/

ا تمثل بصدق ما تزعم تمثيله وتتكون من ثلاث الخصائص : بدرجة معقولة وا
ها وتغليب الجوهر قرير عنمقابلة أو مطابقة الارقام والمعلومات المحاسبية للظواهر المراد التالصدق في التعبير : -

على الشكل كما يجب ان تعبر الارقام المحاسبية عما حدث فعلا .
القابلية للتحقق : تكون المعلومات المحاسبية قابلة للتحقيق منها عندما تتوفر نتائج التحقيق منها عن طريق طرف -

مستقل باستخدام نفس طرق القياس .
تلف المالية ذات الاغراض العامة الحياد من الجانب القيام باعدادها بالنسبة لمخالحياد : ينبغي أن يتوفر في القوائم-

الاستخدامات التي تستخدم فيها وذلك حتى تستطيع مقابلة الاحتياجات لجميع الجهات التي تستخدم القوائم 
المالية والا فقدت تلك القوائم القوائم اهميتها في التعبير .

ة فهي تسم بالمعلومات المتولدة عنه بخليط غير متجانس من مكونات الخاصية الموثوقينموذج التكلفة التاريخية ي
ا مؤيدة بثبوتيات ومستندات وتتم معالجتها وفق مبادئ المحاسبية  من ناحية قابلية التحقق بدرجة عالية من التأكد لأ

حية الثالثة فإن ية الأمانة في التمثيل ومن ناالمقبولة قبولا عاما , ولكن من ناحية ثانية غالبا لا يحقق هذا المنهج خاص
هذا المنهج يحقق جزءا من الخاصية الحياد بمعنى خلوه من التحيز الشخصي للقائم بعملية القياس وهذا لا يعني خلوه 

من التحيز في العملية القياس نفسها فهو يظهر تحيزا لجانب ادارة اتجاه المساهمين والمستثمرين .

الصادرة بتاريخ 19الكشوفات المالية وعرضها ومدونة الحسابات الجريدة الرسمية العدد قواعد التقيم والمحاسبة وحتوى2008-07-26الجمهورية الجزائرية القرار الوزاري المؤرخ في 1
25-03-2009

لة الجزائرية للدراسات المحاسبية والمالية 2 116ص 2/2016عدد –هشام شلغام ,تقييم بدائل القياس المحاسبي في ظل تطبيق النظام المحاسبي المالي ,ا
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جهة اخرى نجد ان القياس وفق التكلفة التاريخية يفتقد الى التوقيت الزمني المناسب اي هذا من جهة ومن 
أن البيانات المقدمة وفق التكلفة التاريخية تأتي متاخرة وهذا لا يخدم المصالح المستثمرين من حيث أو القدرة على 

دودة .التقييم وتنبؤ بالمستقبل مما يجعل خاصتي القيمة التنبؤية واسترجاعية مح
وعليه يمكن القول أن أرقام التكلفة التاريخية تتمتع بدرجة عالية من الثقة لخلوها من التحيز , إلا أن أرقام 

التاريخية تتمتع بدرجة منخفضة من الملائمة لأن تلك الارقام أقل ارتباطا أو تمثيلا للواقع الفعلي .
1ةثانيا : أثر القيمة العادلة على العرض القوائم المالي

تعتبر احد الصفات الاساسية للمعلومات المحاسبية التي تكون مفيدة لاتخاذ القرار كما الملائمة والموثوقية : -1
المحاسبة المالية وان أفضل الصفات أو الخصائص التي تميز المعلومات من أكثرها فائدة الىجاء في بيان مجلس معايير 

أقلها فائدة للمتخذ القرار هي في مقام الأول الملائمة والموثوقية حيث عرفت الملائمة بــ''القدرة المعلومات في تغيير 
ق والهدف من هذه الخاصية هو اختبار طر القرارات المتخذة من قبل المستخدمين بصفتهم أصحاب رأس المال ''

القياس التي تساعد الافراد الذين يعتمدون على قوائم المالية لاتخاذ القرارات .
وحتى تكون المعلومات المحاسبية الملائمة لاتخاذ القرارات يلزم توافر الخصائص الثانوية التالية :

ا على تأثير في عمالتوقيت المناسب :- لية اتخاذ توفير المعلومات المحاسبية في حينها قبل أن تفقد منفعتها أو قدر
القرار 

القيمة التنبؤية : لأن مستخدم المعلومات المحاسبية يمارس نوعا من التنبؤ عند اتخاذه لقراره , فإن المعلومات -
لائمة لمستخدمي المعلومات .المحاسبية التي تكون لها أكبر قدرة التنبؤية هي أكثر الم

القيمة الاسترجاعية : تمتلك المعلومات المحاسبية الملائمة قيمة استرجاعية عندما يكون لها قدرة على تغيير أو -
تصحيح توقعات حالية او مستقبلية ويمكن أخذ القياس القيمة العادلة على أنه موثوق ويمكن الاعتماد عليه فقط 

جود سوق عدم و دى التحقق من التقديرات القيمة العادلة وهذا قد لا يتحقق في ظلفي حال وجود فروق مهمة ل
ومن ثم فإن افتراض قيم عادلة في ظل عدم وجود أساس سوقي قد يكون خطرا وسيؤثر على ملائمة وموثوقية نشط،

الية التي ستصدر تقارير الموقابلية مقارنة وفهم التقارير المالية وهذا ما سيطرح تساؤلات عن مدى ملائمة وموثوقية ال
في ظل هذا الأساس ومع ذلك فإن نموذج القيمة العادلة يحقق قدرا أكبر من الملائمة وقدرا أقل من الموثوقية خاصة 

في ظل غياب سوق نشطة .

لة الجزائرية للدراسات المحاسبية والمالية هشام شلغام ,تقييم بدائل1 117ص 2/2016عدد –القياس المحاسبي في ظل تطبيق النظام المحاسبي المالي ,ا



المحاسبيوالقياسالماليالمحاسبيالنظامحولالأول: عمومياتالفصـــل

49

:خلاصةال

سبي المالي، تم النظام المحاعلى عرض القوائم المالية و وفقبدائل القياس المحاسبيمن أجل الإحاطة بمختلف 
ماهية النظام المحاسبي الماليمن خلال : النظام المحاسبي المالي في هذا الفصل التطرق إلى عموميات حول 

أهداف ، لماليمجال تطبيق النظام المحاسبي ا،النظام المحاسبي الماليخصائص ،النظام المحاسبي الماليتعريف 
المالي في ، الإطار النظري و التصوري للنظام المحاسبيهيكل النظام المحاسبي المالي، الماليومميزات النظام المحاسبي 

ة من الى  القياس المحاسبي وبدائله وأثرها على عرض القوائم المالية في البيئة المحاسبية الجزائريكما تم التطرق الجزائر.
خلال :

كذلك تم ،أسس ومعايير القياس المحاسبينا عدة تعاريف ، من خلاله أدرجمفهوم و أهمية القياس المحاسبي
إضافة إلى التطرق لنظرة  محاسبية ،اقع القياس المحاسبي في البيئة المحاسبية الجزائريةو و القياس المحاسبيالتطرق الى بدائل

فق النظام المحاسبي و للتقييم وطرقه التي تخضع للقواعد العامة والمبادئ الأساسية للتسجيل والتقييم المنصوص عليها 
دف إعداد وعرض المالي  ، وفي نفس السياق قمنا باستعراض خطوات عملية التقييم، يمكن القول أن المؤسسة و

وم بالتقييم المحاسبي الذي يمثل جوهر العمل المحاسبي والذي يعتمد على استخدام طرق وأساليب القوائم المالية تق
فيالتقييم المحاسبي الذي يكون على أساس التكلفة التاريخية وهو المبدأ الأساسي والأول المعتمد في التقييم المحاسبي 

يلة التي وجهت إليه وهذا أدى إلى ظهور طرق بدداتالانتقا، إلا أن هناك مجموعة من البيئة المحاسبية الجزائرية 
القيمة العادلة في بدائل المتاحة، وتتمثل هذه التبناها النظام المحاسبي المالي في الجزائرمقترحة في عملية التقييم المحاسبي

البديل القوي لأساس التكلفة التاريخية.تعتبرالتي 
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تمهيد:

بعد انتهائنا من دراسة الجانب النظري وتوضيح تأثير اختلاف بدائل القياس المحاسبي وفق النظام المحاسبي 
توضيح ذ.م.م، محاولينالمالي على عرض القوائم المالية، سنحاول إسقاط هذه الدراسة النظرية على شركة سرمبال

أثر اختلاف بدائل القياس المحاسبي على القوائم المالية لشركة سرمبال ذ.م.م، من خلال عرض قوائم مالية معدة وفق 
نموذج التكلفة التاريخية، وقوائم مالية معدة وفق نموذج القيمة العادلة، مبرزين عرض وتغير المركز المالي وكذا نتيجة 

نشاط الشركة.
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المبحث الأول: التعريف بالمؤسسة

ا والتطورات التي  سنتطرق في هذا المبحث إلى ذكر لمحة تاريخية وجيزة عن الشركة نبين فيها كيفية نشأ
ا بالإضافة إلى دراسة تحليلية للنشاط الذي تمارسه، ودراسة هيكلتها التنظيمي المصمم من طرف الإدارة وفي  شهد

الأهداف المستقبلية التي تصبوا إدارة الشركة إلى تحقيقها.الأخير ذكر 

المطلب الأول: لمحة عامة عن الشركة

ومن الناحية العامة سوف نتطرق إلى نشأة الشركة وموقعها ومحتواها وكذا التركيب الصناعي والمواد المستعملة 
وصولا إلى الإنتاج.

الفرع الأول: نشأة الشركة وموقعها ومحتواها.

لا: نشأة الشركةأو 

، حيث كان الانطلاق الفعلي للإنجاز في 1987سنة CERAM-BELLEبدأت فكرة إنجاز شركة 
)، وقد تم CERAM-BELLEوذلك من طرف شركة إسبانية وألمانية التي كلفتا بتركيب المصنع (1989سبتمبر 

مسؤولية محدودة رأس مالها يقدر ، وهي شركة ذات 1991الانتهاء من هذا المشروع، وبداية الإنتاج في فيفري 
دج، ونشاطها الرئيسي صناعة المربعات الخزفية.45,000,000.00بـ

ثانيا: موقعها ومحتواها 

لإنتاج المربعات الخزفية في غمرة دائرة قمار ولاية الوادي، أما محتواها فهي CERAM-BELLEتقع شركة 
تحتوي على آلات للإنتاج...الخ.

متر مربع.20000ة تقدر بـ وتشغل الشركة مساح

الفرع الثاني: التركيب الصناعي والمواد الأولية المستعملة ومنتجات الشركة.

أولا: التركيب الصناعي 

تحتوي المؤسسة على تجهيزات صناعية مستوردة من الخارج نوردها فيما يلي: 
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آلات لخلط الطين؛-
خزانات؛-
آلات سحب مطاطية؛-
والمربعات الخزفية غير صالحة؛آلات تفتيت الطين -
مطحنة لطحن الطين؛-
فرنين للطهي؛-
الغرفة السوداء؛-

ثانيا: المواد المستعملة

تستعمل الشركة في إنتاج المربعات الخزفية أربعة أنواع من المواد الأولية:

طين رمادي مصدره ولاية باتنة؛-
طين أصفر مصدره دائرة تقرت؛-
المربعات الخزفية غير الصالحة؛-
الدهن: وتقوم المؤسسة باستيراده من الخارج؛-

ثالثا: منتجات المؤسسة

وتقوم المؤسسة بإنتاج نوعين من المربعات الخزفية:

سم؛15× سم 15المربعات الخزفية مقاس -
سم؛30× سم 20المربعات الخزفية مقاس -

المطلب الثاني: مراحل الإنتاج

احل أساسية:تمر عملية إنتاج المربعات الخزفية عبر ثلاث مر 

الفرع الأول: مرحلة تحضير الطين للإنتاج 

%20وطين أصفر %40وطين رمادي %40يتم في هذه المرحلة خلط الطين على أرضية وذلك بنسبة 
).chomatteمربعات خزفية غير صالحة (
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): تقوم هذه الآلة بنقل الطين إلى الموزع.1الآلة (

): تقوم هذه الآلة بتفريغ الطين على سطح مطاطي ليتم نقله إلى المفتت.2الآلة (

) المفتت: تقوم هذه الآلة هذه الآلة بعملية رحي الطين وتحويله إلى المطحنة عبر السطح المطاطي الثاني.3الآلة (

يه الماء بنسبة الخزان ويضاف إل) المطحنة: يتم في هذه الآلة طحن الطين وتحويله إلى مسحوق ثم يحول إلى4الآلة (
ساعة لعملية التجانس والتخمر.24من وزنه ثم يترك لمدة 8%

رحلة التصنيع الفرع الثاني: م

سم 30×سم20) آلة الضغط: وتقوم باستقبال الطين وضغطه لتحويله إلى مربعات خزفية غير ملونة بمقياس 6الآلة (
سم.15× سم 15أو 

دقيقة 45لمدة ° 1030دور هذه الآلة هو طهي المربعات الخزفية بدرجة حرارة تقدر بـ ) الفرن الأول: و 7الآلة (
للحصول على مربعات خزفية مطهية غير ملونة.

الفرع الثالث: عملية الدهن

يتم تحضير الدهن على مستوى المصنع بعد استيراد المواد الأولية من الخارج ويشرف على هذه العملية مختصين، 
ا تتطلب قياسات فيزيائية (الكثافة، والرطوبة، اللزوجة).لأ

): يتم على مستوى هذه الآلة دهن المربعات الخزفية بواسطة مادتين مادة بيضاء أو مادة شفافة ودهن هاته 8الآلة (
الأخيرة بمادة ملونة.

مستوى ىالأشكال الزخرفية وهي مستوردة وعملية الطبع تتم بواسطة آلة خاصة بالطبع، وتحضر نسخة عل-
المصنع بالغرفة السوداء.

) الفرن الثاني: وبعد عملية الدهن تحول المربعات الخزفية إلى الفرن لإجراء عملية الطهي الثاني لمدة تتراوح 9الآلة (
ليصبح المنتوج جاهزا.° 1040إلى ° 1035دقيقة بدرجة حرارة تتراوح بين 40و 35بين 
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والأهداف المستقبليةالمطلب الثالث: الهيكل التنظيمي 

الفرع الأول: الهيكل التنظيمي:

ينقسم هيكل الشركة تقسيما وظيفيا مصاغا في شكل تنظيم يحدد الوظائف والمسؤوليات وهو ما يضمن 
ا المحافظة على عدم التداخل في الوظائف والمهام والشكل التالي يوضح الهيكل  توزيع المهام بصورة نظامية من شأ

:العام للشركة

): الهيكل التنظيمي للشركة02الشكل رقم (

مستخرج من إدارة الشركة: لمصدرا

المدیر العام 

العمال

المسیر

مصلحة التجارة

المخبر

المصلحة التقنیة

مصلحة الصیانة

مصلحة التموین

الإنتاج
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أولا: المدير العام 

راء بالمتابعة والمراقبة وإمضاء الوثائق الإدارية وكذلك على عقود البيع والشيقوم بتسيير الشركة حيث يقوم 
وتوقيع الصكوك الخاصة بأموال الشركة.

ثانيا: المسير

وينوب على المدير العام في بعض المهام مثل التوقيع على بعض عقود البيع وخاصة الصغيرة منها، وهو المكلف 
العام.بإدارة الشركة في حالة غياب المدير 

ثالثا: المصلحة التقنية

وهي المصلحة المسؤولة عن المصالح الفرعية التالية:

وهي المصلحة التي تقوم بعملية التصنيع حيث يتم فيها تحويل المواد الأولية إلى منتجات والمتمثلة فيالإنتاج: -1
8أربعة مجموعات تعمل بالتناوب عاملا مقسمة على 60المربعات الخزفية عبر عدة مراحل، وتضم هذه المصلحة 

ساعات لكل فوج.

مهمتها التدخل السريع والفوري للحد من التعطلات الكهربائية والميكانيكية، تشحيم العتاد، صيانة الصيانة: -2
عمال.8الأجهزة بتغيير قطع الغيار اللازمة وصناعة بعض القطع والهياكل في ورشة الصيانة ويعمل في هذه المصلحة 

وتحتوي الشركة على مخبر مهمته تكمن في تحليل ومراقبة المادة الأولية وكذلك جودة المنتوج النهائي.المخبر: -3

مسؤولة عن بيع وتوزيع منتجات الشركة على الزبائن وتتمثل مهامها فيما يلي: مصلحة التجارة: -4

استقبال المنتجات التامة؛-
سم الإنتاج؛استقبال طلبيات الزبائن وإرسالها إلى ق-
تسليم المنتجات إلى الزبائن حسب الطلبيات؛-

وهو قسم الذي يوفر المادة الأولية اللازمة للإنتاج حيث يتم جلبها من داخل الوطن أو مصلحة التموين: -5
خارجه (الدهن).
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:لفرع الثاني: الأهداف المستقبلية للشركةا

طويل:ما هو على المدى القصير ومنها ما على المدى اللشركة سرمبال أهداف كثيرة تصبوا إلى تحقيقها منها

أولا: على المدى القصير

مضاعفة القدرات الإنتاجية للشركة؛-
تحسين نوعية المنتجات؛-
إنتاج أنواع أخرى من المربعات الخزفية؛-
توسيع منطقة البيع وزيادة حصتها في السوق؛-

ثانيا: على المدى الطويل

خلال اللجوء إلى الادخار والاستفادة من ميزات المصادر التمويلية الأخرى؛زيادة رأس مال الشركة من -
إيجاد مناطق بيع خارج الوطن؛-
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المبحث الثاني: القوائم المالية للشركة.

سنحاول من خلال هذا المبحث عرض قوائم مالية أعدت على أساس التكلفة التاريخية والمتعلقة تحديدا 
، في حين سنقوم بعرض قوائم مالية أعدت على أساس القيمة العادلة والمتعلقة بالسنة المالية 2015بالسنة المالية 

، مبرزين الأسباب التي دفعت الشركة إلى إقفال قوائمها المالية على أساس القيمة العادلة من جهة، وإبراز 2016
أو حساب النتائج.أيضا الاختلافات التي تطرأ على مناصب القوائم المالية سواء الميزانية

المطلب الأول: القوائم المالية المعدة على أساس التكلفة التاريخية.

31/12/2015الميزانية (الأصول) في الفرع الأول:

31/12/2015الميزانية (الأصول) في ): 01الجدول رقم (

الأصول

حظة
20152014ملا

الصافي صافيإهتلاك ومؤوناتإجمالي

أصـــــــــــــــــول غير 
جــــــــــــــــارية

فارق بين الاقتناء 
)goodwill(

ةتثبيتات معنوي

ةتثبيتات عيني

الأراضي

البناءات

---------

----------

344,183.33

6,300,000.00

40,410,621.31

7,080,568.46

--------

-----------

4,340,000.00

29,609,730.82

6,285,599.85

------------

-----------

344,183.33

1,960,000.00

10,800,890.49

794,968.61

---------

-----------

344,183.33

2,360,000.00

10,056,973.16

1,066,309.77
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المنشآت 
التقنية، المعدات

والأدوات 
الصناعية

التثبيتات 
العينية الأخرى

مجموع 
الأصول غير 

الجارية

أصــــــــــــــــــول 
جــــــــــــــــارية

المواد الأولية 
واللوازم

اللوازم القابلة 
للاستهلاك

التغليفات

54,135,373.1040,235,330.6713,900,042.4313,827,467.09

1,693,232.53

794,188.57

421,587.69

2,983,206.66

572,020.25

3,478,911.08

222,960.16

45,973.06

2,164,541.18

5,210.42

1,693,232.53

794,188.57

421,587.69

2,983,206.66

572,020.25

3,478,911.08

222,960.16

45,973.06

2,164,541.18

5,210.42

1,633,471.59

795,394.10

465,741.58

2,743,953.33

512,020.25

2,057,326.56

147,848.88

35,895.32

1,309,647.89

4,866.57
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المنتجات 
المصنعة

الموردون المدينون

الزبائن

الدولة، الضرائب 
والرسوم القابلة 
للتحصيل من 

أطراف أخرى

الأعباء المعاينة 
مسبقا

بنوك الحسابات 
الجارية

الصندوق

جموع م
الأصول الجارية

المجموع العام 
للأصول

12,381,831.6012,381,831.609,706,166.07

66,517,204.7040,235,330.6726,281,874.0323,533,633.16

القوائم المالية للشركة مسرمبال ذ م م  محل الدراسةالمصدر: 
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31/12/2015الميزانية (الخصوم) في الفرع الثاني :

31/12/2015(الخصوم) في الميزانية ): 02الجدول رقم (

الأصول

حظة
المبالغملا

)2015(

المبالغ

)2014(

رؤوس الأموال الخاصة

رأس المال تم إصداره

رأس المال غير مستعان به

علاوات واحتياطات

فوارق إعادة التقييم

فوارق المعادلة

النتيجة الصافية

الترحيل –رؤوس أموال خاصة أخرى 
من جديد

1المجموع 

الخصوم غير الجارية

45.000.000,00

1.136.776,68-

29.475.356,46-

23.330.000,00

4.132.934,63

30.158.308,58-

14.387.866,862.695.373,95-
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قروض وديون مالية

ضرائب (مؤجلة ومرصود لها)

ديون أحرى غير جارية

)2مجموع الخصوم غير الجارية(

الخصوم الجارية

موردون وحسابات ملحقة

الضرائب

ديون أخرى

خزينة سلبية

14.387.866,86

4.254.772,99

1.002.362,43

6.636.871,75

6.698.169,83

996.425,76

18.534.411,52

11.894.007,1726.229.007,11

26.281.874,0323.533.633,16

القوائم المالية للشركة مسرمبال ذ م م  محل الدراسةالمصدر: 
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31/12/2015جدول حسابات النتائج المقفل في الفرع الثالث: 

(حسب الطبيعة)

31/12/2015حسابات النتائج المقفل في ): 03الجدول رقم (

حظةالعناصر
2015ملا

2014

المبيعات من المنتوجات التامة المصنعة

المنتجاتتغير المخزونات من 

الإنتاج المثبت

إعانات الاستغلال

إنتاج السنة المالية-1

المشتريات المستهلكة

الخدمات الخارجية 

الخدمات الخارجية الأخرى

إستهلاك السنة المالية-2

)2-1القيمة الباقية للاستغلال (-3

أعباء المستخدمين

الضرائب والرسوم والمدفوعات المماثلة

20,217,214.66

239,253.33

-

-

23,151,459.00

(856,213,00)

-

-

20,456,467.9922,295,246.00

9,696,049.89

2,026,031.55

2,127,674.53

10,708,401.53

459,524.84

2,139,795.35

(13,849,755.9
7)

(13,307,721.7
2)

6,606,712.028,987,524.28

(6,405,516.31)(6,409,386.02)
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ستغلالإجمالي فائض الا-4

المنتجات العملياتية الأخرى

الأعباء العملياتية الأخرى

المخصصات للاهتلاكات والمؤونات وخسائر القيمة

استرجاع على خسائر القيمة والمؤونات 

النتيجة العملياتية-5

المنتوجات المالية

الأعباء المالية

النتيجة المالية-6

)6+5النتيجة العادية قبل الضرائب (-7

الضرائب الواجب دفعها عن النتائج العادية

الضرائب المؤجلة (تغيرات) عن النتائج العادية

مجموع منتجات الأنشطة العادية

مجموع أعباء الأنشطة العادية

النتيجة الصافية للأنشطة العادية-8

(514,444.50)(991,628.66)

-313,248.791,586,509.60

135,314.50

-

(958,842.39)

-

109,346.23

-

(2,549,247.20)

-

-1,136,776.68-853,391.37

-

-

-

-

--

-1,136,776.68-853,391.37

القوائم المالية للشركة مسرمبال ذ م م  محل الدراسةالمصدر: 
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.العادلة: القوائم المالية المعدة على أساس التكلفة الثانيالمطلب 

31/12/2016الفرع الأول :الميزانية (الأصول) في 

31/12/2016الميزانية (الأصول) في ): 04الجدول رقم (

الأصول

حظة
ملا

2016

صافيإهتلاك ومؤوناتإجمالي

أصـــــــــــــــــول غير 
جــــــــــــــــارية

فارق بين الاقتناء 
)goodwill(

تثبيتات معنوية

تثبيتات عينية

الأراضي

البناءات

المنشآت التقنية، 
المعدات

والأدوات 
الصناعية

ة التثبيتات العيني
الأخرى

مجموع الأصول غير الجارية

---------

----------

262.816557.23

31.383.650.80

13.941.128.73

217.491.777.70

--------

-----------

136.626056.23

7.571.687.19

129.054.369.27

----------

----------

126.190.500.46

31.383.650.80

6.369.441.54

88.437.408.43

262.816.557.23126.190.550.77
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أصــــــــــــــــــول 
جــــــــــــــــارية

المواد الأولية واللوازم

اللوازم القابلة 
للاستهلاك

التغليفات

المنتجات المصنعة

الموردون المدينون

الزبائن

الدولة، الضرائب 
والرسوم القابلة 
للتحصيل من أطراف 

أخرى

الأعباء المعاينة مسبقا

بنوك الحسابات الجارية

الصندوق

مجموع الأصول 
الجارية

المجموع العام 
للأصول

10.054.816.77

3.757.398.00

10.054.861.77

3.757.398.00

1.585.598.391.585.598.39

5.255.490.83

24.022.686.15

286.839.243.38

136.626.056.46

136.626.056.46

5.255.490.83

150.213.186.92

150.213.186.92

الدراسةالقوائم المالية للشركة سرمبال ذ م م  محلالمصدر: 
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31/12/2016الفرع الثاني :الميزانية (الخصوم) في 

31/12/2016الميزانية (الخصوم) في ): 05الجدول رقم (

الأصول

حظة
ملا

الصافيالمبالغال
)2016(

رؤوس الأموال الخاصة

رأس المال تم إصداره

رأس المال غير مستعان به

علاوات واحتياطات

فوارق إعادة التقييم

المعادلةفوارق 

النتيجة الصافية

الترحيل من –رؤوس أموال خاصة أخرى 
جديد

1المجموع 

الخصوم غير الجارية

قروض وديون مالية

135.000.000,00

6.159.782.79

-57.908.779.89

14.387.866,86

83.251.002.90
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ضرائب (مؤجلة ومرصود لها)

ديون أحرى غير جارية

)2مجموع الخصوم غير الجارية(

الخصوم الجارية

موردون وحسابات ملحقة

الضرائب

ديون أخرى

خزينة سلبية

مجموع الخصوم الجاري

المجموع العام للخصوم

00.00

3.953.287.46

807.598.08

62.201.298.48

66.962.184.02

150.213.186.92

مسرمبال ذ م م  محل الدراسةالقوائم المالية للشركة المصدر: 
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31/12/2016الفرع الثالث : جدول حسابات النتائج المقفل في 

(حسب الطبيعة)

31/12/2016حسابات النتائج المقفل في ): 06الجدول رقم (

2016الملاحظةالعناصر

المبيعات من المنتوجات التامة المصنعة

تغير المخزونات من المنتجات

الإنتاج المثبت

إعانات الاستغلال

إنتاج السنة المالية-1

المشتريات المستهلكة

الخدمات الخارجية 

الخدمات الخارجية الأخرى

إستهلاك السنة المالية-2

)2-1القيمة الباقية للاستغلال (-3

أعباء المستخدمين

الضرائب والرسوم والمدفوعات المماثلة

30.574.160.15

(258.743.00)

-

-

30.315.417.15

12.510.524.29

402.438.27

12.912.962.56

17.402.454.59

7.967.591.08

898.547.29

3.459.17
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إجمالي فائض الاستغلال-4

العملياتية الأخرىالمنتجات 

الأعباء العملياتية الأخرى

المخصصات للاهتلاكات والمؤونات وخسائر القيمة

استرجاع على خسائر القيمة والمؤونات 

النتيجة العملياتية-5

المنتوجات المالية

الأعباء المالية

النتيجة المالية-6

)6+5النتيجة العادية قبل الضرائب (-7

دفعها عن النتائج العاديةالضرائب الواجب 

الضرائب المؤجلة (تغيرات) عن النتائج العادية

مجموع منتجات الأنشطة العادية

مجموع أعباء الأنشطة العادية

النتيجة الصافية للأنشطة العادية-8

8.536.316.22

33.517.29

3.459.17

2.314.149.28

6.185.190.48

-

-

-2540769

6.159.782.79

6.159.782.79

6.159.782.79

6.159.782.79

ل الدراسةسرمبال ذ م م  محالقوائم المالية للشركة م: المصدر
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: أثر الاختلاف بين الطريقتين على عرض القوائم المالية.الثالثالمطلب 

، 2016و 2015من خلال الإطلاع على القوائم المالية لشركة سرمبال ذ.م.م، والمتعلقة بالسنتين الماليتين 
تم إقفالها 2016السنة المالية تم إقفالها على أساس التكلفة التاريخية، في حين 2015مع التذكير بأن السنة المالية 

على أساس القيمة العادلة لبعض عناصر الأصول، ويرجع أساسا اعتماد نموذج القيمة العادلة في إقفال القوائم المالية 
بغية رفع رأس مال الشركة نظرا لتأكله تفاديا لحل الشركة بالاعتماد على نصوص القانون التجاري 2016لسنة 

لال إعادة تقييم بعض عناصر أصول الشركة، وتمثلت العناصر التي تم قياسها على أساس الجزائري، وذلك من خ
نموذج القيمة العادلة في:

والتي تم اقتنائها منذ تأسيس الشركة ولم يطرأ عليها أي تعديل وبقيت محتفظة بتكلفتها التاريخية، فيالأراضي:-
حين تكلفتها في الوقت الحالي تقدر بقيمة معتبرة مقارنة بالقيمة الدفترية.

ل وبقيت أيضا في يوالتي تم تشييدها منذ السنوات الأولى لبداية النشاط، إلا أنه لم يطرأ عليها أي تعدالمباني:-
مة معتبرة الدفاتر المحاسبية بتكلفتها التاريخية، في حين قيمتها في الوقت الحالي تقدر بقيمة تفوق قيمتها الدفترية بقي

نسبيا.

أيضا بعد إعادة تأهيل والقيام بصيانة شاملة لمعدات المصنع، تم إعادة تقييم بعض عناصر المعدات والأدوات:-
وحدة الإنتاج الرئيسية لصنع الخزف.

، 2015وفيما يلي توضيح أثر اختلاف التقييم على القوائم المالية باستعمال نموذج التكلفة التاريخية للسنة المالية 
.2016ة المالية وعلى أساس القيمة العادلة فيما يتعلق بالسن

*بالنسبة للميزانية:

على الرغم من المصداقية والموثوقية التي يكتسبها نموذج التكلفة التاريخية في القياس، إلا أنه وبمرور الزمن أصبح لا -
يستجيب لمتطلبات الفترة، خاصة في ظل الارتفاع المتواصل للأسعار وتباينه من فترة لأخرى، فبالرجوع لجانب أصول 

نلاحظ أن:2016و2015زانية للسنتين الماليتين المي

دج، أي بزيادة 344.183,33دج في مقابل 31.383.650,80أصبحت قيمتها الأراضي:-1
دج، هذه الزيادة المعتبرة مردها إلى الارتفاع الكبير الذي مس سوق العقار، مع الإشارة هنا لم 31.039.467,47
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لمعايير معتمدة من سوق نشط في مجال تسعير العقارات، بل تم الاعتماد فيهاتخضع عملية إعادة تقييم الأراضي 
على السعر المرجعي المتعارف عليه في منطقة النشاطات للمتر المربع الواحد.

دج، وهذا 13.941.128,73دج إلى 6.300.000,00أيضا نلاحظ أن قيمة المباني ارتفعت من المباني:-2
لى الرغم عباني، وذلك من خلال الاعتراف وقياس قيمة المباني على أساس القيمة العادلة بعد إعادة تقييم قيمة الم

من تقادم المباني الصناعية للشركة، مع التذكير أن الشركة تضم مباني إدارية ومباني صناعية.

دج إلى 40.410.621,31أيضا ارتفعت قيمة المنشآت التقنية من المنشآت التقنية والمعدات:-3
دج، وهو ارتفاع معتبر نوعا ما، هذه الزيادة الكبيرة قد يكون مبالغ فيها في ظل تحسين صورة 217.491.777,70

القوائم المالية للشركة، ويمكن اعتبار هذه المبالغة في إعادة التقييم كأحد أساليب المحاسبة الإبداعية في تجميل صورة 
ن أن يبين أحد أوجه القصور لطريقة القياس بالقيمة العادلة، على الرغم مالقوائم المالية بغير واقعها الفعلي، وهو ما 

إعادة التقييم هذه جاءت استجابة لخدمة الشركة داخليا وليست لها علاقة بأطراف خارجية من الممكن أن تؤثر 
م. على قرارا

يخية، لكن لتكلفة التار بقيت باقي عناصر الأصول الأخرى مقيمة على أساس اباقي عناصر الأصول الأخرى:-4
، وفي الغالب 2016مرده إلى الحركية الحسابات خلال السنة المالية 2016و 2015التباين بين القيم بين سنتي 

فإن عناصر الأصول الأخرى لا تطرأ عليها زيادة معتبرة في ظل الحركية التي تعرفها هذه الحسابات، وهنا يطرح مبدأ 
ذا ما تقييم على اعتبار أن عملية التقييم تكون عادة بمبالغ معتبرة وكعبء على الشركة، لهالأهمية النسبية في إعادة ال

هي الجدوى في ظل تقارب القيم بين الطريقتين.

ونشير هنا إلى أنه قد تطرأ انخفاضات على بعض بنود الأصول الأخرى، كالمخزونات مثلا، الحقوق اتجاه 
بائن.الزبائن في حال تعسر أو إفلاس أحد الز 

تم استغلال الزيادة المعتبرة التي مست بعض عناصر الأصول لرفع رأس مال الشركة، رأس المال الاجتماعي:-5
وهذا بغية امتصاص الخسائر المتوالية التي تحملتها الشركة لسنوات عديدة، وتفاديا لحل الشركة في حال تآكل رأس 

والذي قدر 2016سنت وضعية المركز المالي للشركة للسنة المالية )، من خلال هذه الزيادة تح3/4المال بثلاثة أرباع (
دج.14.387.866,86بـ 2015دج، بعد أن قدر خلال السنة المالية 83.251.002,90بـ 
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*بالنسبة لجدول حساب النتائج:

ة، هي التي مست جدول حساب النتائج، كاعتراف بالقياس من وجهة نظر محاسبيتقريبا يعتبر قيمة الاهتلاك
.يفي حين لا يتم الاعتراف بأعباء الاهتلاك لقيمة عناصر التثبيتات المعاد تقييمها من وجهة نظر جبائ



الفصل الثاني: معالجة القوائم المالية لشركة سرمبال ذ م م باستخدام بدائل القياس المحاسبي

74

الخلاصة:

من خلال معالجة القوائم المالية لشركة سرمبال محل الدراسة لاحظنا أن الشركة تعتمد في إعدادها لقوائمها 
إعداد القوائم لجزائرية. وعنداوهي الطريقة التي تتبعها الشركات في البيئة المحاسبية التاريخية،طريقة التكلفة المالية وفق

ريقة التكلفة التاريخية نجد أن طوبالمقارنة معانت مغايرة لطريقة التكلفة التاريخية المالية بالطريقة العادلة فإن النتائج ك
.موثوقيةمصداقية و طريقة القيمة العادلة أعطت نتائج ذات 
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إن التغيرات التي شهدها الاقتصاد العالمي لاسيما على مستوى مهنة المحاسبة، أجبر العديد من دول العالم على 
إدخال الإصلاحات على أنظمتها المحاسبية، والجزائر كغيرها من الدول سارت على نفس النهج تلبية لمتطلبات واقعها 

، كما يحدد هذا 2010النظام المحاسبي المالي في بداية جانفي ولمسايرة توجهها الاقتصادي، وذلك من خلال تطبيق 
زائر لجاشرعت،الأخير قواعد التقييم والتسجيل ومحتوى الكشوف المالية وعرضها وكذا مدونة الحسابات وقواعد سيرها

ات ير التغهذهمع كيف إطار التوفي، الجزائريةالأعمالفرضت نفسها على بيئة هذه التغيرات، حيث أن المحاسبيالنظام 
القدرة على تفعيل الهأخرى متغيراتالنظام يرتبط بعدة هذان صعوبة تطبيق ، إلا أأوجد النظام طرق للتقييم والقياس

: كما يليفقد كانت إشكالية الدراسة معرفةالمؤسسة، لهذارفع تنافسية للاستفادة منه فيالنظام هذا

.الجزائريالمالي فهو أثر تعدد بدائل القياس المحاسبي على عرض القوائم المالية وفق النظام المحاسبي ما

إختبار فرضيات البحث:/ 1

من خلال الفصول السابقة للدراسة وانطلاقا من الفرضيات السابقة الذكر توصلنا إلى النتائج التالية:

قد تم التأكد من "، ففي الجزائرالاقتصاديةتطبيق بدائل قياس متعددة لدى المؤسسة من الممكن "الفرضية الأولى:
ل من خلال التربص الميداني لاحظنا أن المؤسسة بحاجة إلى بدائالمتحصلنتائج الدراسة خلالمن هذه الفرضية صحة

ا تعتمد على التكلفة التاريخية في التقييم لكن بفعل المتغيرات عصرنا الحديث أصبح التوجه الجديدة فيقياس جديدة كو
المفاضلة بين والاختيارفرصة ك للمحاسبالبدائل يًتر هذيث أن استخدام حمتطلب ضروري، إلى بدائل قياس أخرى

القوائم المالية .مستخدموبتطلبهاالتي الاحتياجاتهذه البدائل لتلبية مختلف 

إذ تم "ائريةالقياس المحاسبي و عرض القوائم المالية في البيئة المحاسبية الجز توجد علاقة بين بدائل "الفرضية الثانية: 
بح تأكيدها نسبيا من خلال الدراسة النظرية والتطبيقية، بحيث يتم في التقييم الأولي بالتكلفة التاريخية وبمرور الوقت تص

ة في البيئة المحاسبية ويتم عرض القوائم المالييمة العادلة لذلك يتم إعادة تقييمها وفقا للق،لعدة عواملالتكلفة غير واقعية 
الجزائرية بالإعتماد على بديلين أساسيين وهما التكلفة التاريخية و القيمة العادلة. 

عدم صحتها من خلال ت"، فقد ثبالبيئة المحاسبية في الجزائر ليست بحاجة لتعدد بدائل القياس":الفرضية الثالثة
القياس في عرض ام بدائل على إستخدمحتواهالنظام المحاسبي المالي ينص في ، وذلك بدليل أن و الميدانيةطبيقيةالدراسة الت

القوائم المالية . فالبيئة المحاسبية الجزائرية ليست مخيرة ولكن ملزمة باستخدام بدائل القياس في عرض القوائم المالية وفق 
النظام المحاسبي الجزائري .
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ت عدم " لا تتأثر القوائم المالية  وفق النظام المحاسبي المالي  بتعدد بدائل القياس المحاسبي "، فقد ثبت:الرابعةالفرضية 
خر و اي بديل للقياس له نتائج مغايرة عن البديل الآاستخدامصحتها من خلال الدراسة التطبيقية، وذلك بدليل أن 

يظهر ذلك في القوائم  المالية للشركة.

:  دراسةنتائج ال/ 2

من خلال الدراسة توصلنا إلى مجموعة النتائج يمكن تلخيصها فيما يلي: 

.النظام المحاسبي المالي يعطي صورة صادقة وواضحة عن الوضعية المالية للمؤسسة-
.تم الاعتماد على التكلفة التاريخية على مدى فترة زمنية طويلة وهذا لموثوقيتها العالية-
عدم وم القيمة العادلة وهذا راجع إلى حداثة القيمة العادلة في البيئة المحاسبية الجزائرية بالإضافة إلىصعوبة تطبيق مفه-

توفر أسواق مالية نشطة في الجزائر.
رفع و مرار نشاط ساهم في تحقيق استيأهمية بالغة داخل المؤسسة، كونه قييم الفعال بإستخدام بدائل القياس له الت-

المؤسسة.تنافسية 
مستوى لما جاء به من تعديلات سواء علىالأصول والخصومإن النظام المحاسبي المالي فعال في تقييم وتسجيل -

ا تصحيح الكثير من الأخطاء والنقائص التي  ة المحاسبة على المستوى مهنتواجهمفاهيم والتقييم أو المحاسبة التي من شأ
.الوطني

، حيث تتحصل ولهاأصية في التقييم الأولي وذلك من خلال حصولها على المؤسسة تستعمل طريقة التكلفة التاريخ-
.عن طريق الحيازةاعليه

هذا لعدم هذا النظام من أجل تطبيق القيمة العادلة بصفة دائمة، و تشريعلم توفر الجزائر بيئة محاسبية ملائمة قبل -
.لهاةتوفر سوق نشط

القوائم المالية ويؤثر على مصداقيتها؛دور فعال حيث ينعكس ذلك على قياسللتقييم وال-
محافظ حسابات.....الخ بدورات تكوينية لتثقيف ضرورة قيام المؤسسات الاقتصادية و المهنيين (محاسب معتمد،-

وزيادة  وعيهم خاصة محاسبي المؤسسات، بأهمية بدائل القياس المحاسبي و الخصائص النوعية للمعلومات المالية.
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:دراسةتوصيات ال/3

على ضوء النتائج المتوصل إليها قمنا باقتراح مجموعة من التوصيات لها أهميتها في الموضوع:

دف زيادة عتماد على بدائل قياس متعددة، وذلك الالية بالماهاقتصادية إعداد قوائمها وتقارير الاؤسسات لماعلى -
.ليةالماعلومات المجودة 

.القيمة العادلة لما لها من مميزات كثيرةوفير بيئة محاسبية مهيأة من اجل تطبيق ت-

المن الضروري ترك - كنالتي يمالبدائل بينمن لها الاختيارنىكي يتسٌ المؤسسات الاقتصاديةمفتوح أمام إدارة ا
.تطبيقها

.المحاسبيقياسالتخلي عن التكلفة التاريخية والتوجه نحو القيمة العادلة للارتقاء بمستوى ال-
للقياس المحاسبي و و إعطاء اهمية اكبرالجزائرية ضرورة تطبيق النظام المحاسبي المالي بكل متطلباتهعلى المؤسسات-

ذلك للدور الذي يلعبه في إعداد قوائم مالية ذات شفافية و مصداقية   .
ذا عن طريق لمحاسبي وهاالبرنامج الإصلاح المحاسبي بشكل صحيح لابد من تطوير المعارف والخبرات في التفعيل -

.إجراء تربصات ودورات تكوينية

لخلق أسواق مالية نشطة.العمل على تطوير بورصة الجزائر حتى يتم تفعيل عمل القوائم المالية-
ضرورة توعية المؤسسات الجزائرية بأهمية البحث العلمي وإيجاد آلية تنسيق بينها وبين الجامعات الجزائرية وهذا لتقديم -

.للباحث العلمي لإنجاز بحثهالمساعدة اللازمة 

:لدراسةآفاق ا/04

رتأينا اتنا لموضوع اثر بدائل القياس في عرض القوائم المالية وفق النظام المحاسبي المالي دراسمكتسباتنا خلال على ضوء
أن نقترح مجموعة من البحوث ذات صلة بالموضوع على النحو التالي:

المؤسسات الاقتصادية الجزائرية؛واقع تطبيق القيمة العادلة في -
نقائص تطبيق النظام المحاسبي المالي وأثره على القوائم المالية؛-
على القوائم المالية؛ة و الشفافيةعلى إضفاء المصداقيالقياس المحاسبي أثر -
.التكلفة التاريخية و القيمة العادلةالمحاسبي باستخدام قياسمدى فعالية ال-
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المراجع باللغة العربية

الكتب:-

.IFRS/IASبن ربيع حنيفة، الواضح في المحاسبة المالية وفق المعايير المحاسبية الدولية-1
2009جمعة حمد حلمي، "الملال السلوكي في المحاسبة المالية"، دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان، -2
دار وائل للنشر و التوزيع  بدون الطبعة ، عمان ، رضوان حلوه حنان، النموذج المحاسبي المعاصر ،-3

2006
.2010الاتجاهات الحديثة في التقارير المالية، الطبعة الأولى، الدار الجامعية، مصر، طارق عبد العال حماد،-4
.1990الطبعة الأولى ، سنة دار النشر، الكويت،عباس مهدي الشيرازي، نظرية المحاسبة،-5
لطبعة الثالثة، الجوانب النظرية والعلمية، ا-محمد أبو نصار، جمعة حميدات، معايير المحاسبة والإبلاغ المالي الدولية-6

2012دار وائل للنشر، الأردن، 
محمد مطر و موسى السيوطي ، التأصيل النظري للممارسات المهنية المحاسبية ، دار وائل للنشر الاردن، الطبعة -7

.2008الثانية 
،دار 2008مد مطر و موسى السيوطي ، التأصيل النظري للممارسات المهنية المحاسبية ، الطبعة الثانية مح-8

.وائل للنشر الاردن
2007وليد ناجي الحيالي، نظرية المحاسبة، منشورات الأكاديمية العربية المفتوحة في الدنمارك، سنة-9

:الرسائل و الأطروحات-

تامر بسام جابر الأغا، مذكرة ماجستير بعنوان أهمية القياس المحاسبي المستند إلى القيمة العادلة في تعظيم -10
.2013الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية،كلية التجارة الجامعة الإسلامية غزة، فلسطين سنة 

من اسبي المالي ، مذكرة مقدمة ضزين عبد المالك، القياس و الإفصاح عن القوائم المالية وفق النظام المح-11
.2013بومرداس ، –متطلبات نيل شهادة الماجستير في الغلوم التجارية، جامعة أحمد بوقره 

عريف نورة، إشكالية القياس المحاسبي لعناصر القوائم المالية باستخدام التكلفة التاريخية، مذكرة ماستر، غير -12
.قة، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، الجزائرمنشورة، تخصص دراسات محاسبية وجبائية معم
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غنشيل عفاف، قياس الأصول الثابتة وفق النظام المحاسبي المالي، مذكرة ماستر، غير منشورة، جامعة قاصدي -13
2012مرباح، ورقلة، سنة

مدى أهمية القياس والإفصاح المحاسبي عن تكلفة الموارد البشرية وأثره على اتخاذ القرارات فضل كمال سالم ،-14
.2008المالية، مذكرة ماجستير غير منشورة ، الجامعة الإسلامية ، غزة فلسطين ، 

،  مذكرة ماجستيرIFRS / IASفوادري محمد ، قياس بنود القوائم المالية ، وفق معايير المحاسبة الدولية -15
.2010كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير ، جامعة سعد دحلب ، البليدة 

محمد بلقايد خملول، قياس مكونات الميزانية وفق النظام المحاسبي المالي الجديد، مذكرة ماستر، غير منشورة، -16
تخصص دراسات محاسبية وجبائية معمقة، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، الجزائر
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